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  المقدمة
 :وبعد ،ل الله وآله وصحبه أجمعفالحمد لله والصلاة والسلام على رسو 

رعتبر من أهم الإوكاليات الب عانى منها المجتمع الإسلامي عبر التاريخ فةن قضية التكفير  
، والرافضــــــــة،   المرجرة والقدرية، والجهمية، يقول ابن . بدةاً من المرردينمن بعد وفاة الرســــــــول 

علق  مســـــائل عظيمة جداً، فةن الله -مســـــائل الإســـــلام والإ ان والكفر والنفاق رجب الحنبلي : "
 أول اختلافياتها بهذه الأ اة الســعادة، والشــقاوة، واســتحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مســم  

 .1وقع في هذه الأمة"
بكتابات أكاد ية كنييرة ومتنوعة لكن غالبها عالج في عصـــــــــــرق فهذه المســـــــــــةلة قد حظيت  

من البحث والدراسة بحسب علمي؛ وهذا  لتاريخي وبقي الجا ب الفقهي غُفلالجا ب العقدي أو ا
ما حدا بالباحث إلى ماولة تجلية هذه القضــية فقهياً من خلال دراســة الآثار الفقهية المترربة عليها 
في مذهب الإمام أحمد خصــــوصــــا لرلا ينتشــــر الكلام ويتســــع البحث، وذلك ببيان مفهوم التكفير 

حنبل ثا يا، ومن   بيان آثار التكفير الفقهية  أولًا،   رواـــي  أحكامه في مذهب الإمام أحمد بن
يؤُثرّ فيها التكفير في المذهب، بالاقتصـــــــــــار على بع  النماذق في أبواب فقهية  صـــــــــــوصـــــــــــة الب 

 بشكل ملحوظ.
  

                                                           
، تحقيق: ممد جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلمابن رجب، زين الدين،  1

 .117 -116، ص1م( ق2004، 2الأحمدي )الإسكندرية: دار السلام، ل
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 إشكالية البحث وأسئلته: 
 حث في السؤال المحوري الآتي:رتمنيل إوكالية الب

من التكفير بموجبه في العبادات وأحكام الأسرة والسياسة ما الآثار الب رربّها الحنابلة على موقفهم 
 الشرعية، ورتفرع منها الأسرلة الآرية:

 ما مفهوم التكفير عند الحنابلة؟ .1
 هل يختلف التكفير باعتبار الإطلاق والتعيف عند الحنابلة؟ .2
 ما ورول التكفير عند الحنابلة؟ .3
 ما موا ع التكفير عند الحنابلة؟ .4
 ير في باب العبادات؟ الإمامة أنموذجاً.ما مدى تأثير التكف .5
 ما مدى تأثير التكفير في أحكام الأسرة؟ التفريق والميراج أنموذجاً. .6
 العظمى أنموذجاً. ةما مدى تأثير التكفير في السياسة الشرعية؟ الإمام .7

 أهمية البحث: 
في عصرق، ة لها أثرها البالغ ة هام  رتمنيل أهمية البحث في كو ه يسلط الضوة على قضي   

ويوا  آثارها الفقهية في العبادات، وأحكام الأسرة، والسياسة الشرعية، مما يعفُ المكلف على 
ه يضبط مسةلة رطبيق الحكم الشرعي؛ وقد رقرر أنّ التكليف مشرول بالعلم والقدرة، إلى جا ب أ   

  سبته إليه. نسب إلى المذهب ما لا رص   التكفير، ويرر رأي المذهب فيه وآثاره، فلا يُ 
 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث لما يلي:
  بيان مفهوم التكفير عند الحنابلة. .1
 معرفة الاختلاف في التكفير بف الإطلاق والتعيف عند الحنابلة. .2
 معرفة ورول التكفير عند الحنابلة. .3
 بيان موا ع التكفير عند الحنابلة. .4
 .-الإمامة أنموذجاً -العباداتبيان مدى تأثير التكفير في باب  .5
 .-التفريق والميراج أنموذجاً  -في أحكام الأسرة التكفير بيان مدى تأثير .6
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 .-الإمامة العظمى أنموذجاً  -بيان مدى تأثير التكفير في السياسة الشرعية .7
 حدود البحث:

الكفر العارض لا  الحد المواـــــوعي للبحث، ســـــيقتصـــــر على الآثار الفقهية عند الحنابلة في 
 الكفر الأصلي. 

 الدراسات السابقة:
على دراســـــة أكاد ية درســـــت المواـــــوع بالســـــياق  فســـــه  -في حدود اطلاعي  –لم أقف  

دي وتاريخي؛ والله المطروح هنا؛ إذ أغلب الدراســــــات الب وقفت عليها اقتصــــــرت على جا بف عق
 ا:استفدت كثيراً من بعض الدراسات منه بّ أعلم، علما بأ

م البحث إلى بابف الباب الأول ســـــّ  : قُ 1أحكام المرتد في الشرررريعة الإسرررلًمية، دراسرررة مقارنة .1
دة ورعريفها ووـــــــــرائطها، أما الباب النياب احتوى أربعة فصـــــــــول، الفصـــــــــل الأول: رطرق إلى الرّ 

ة في دحول جنايات المررد، والجناية عليه، الفصـــــــــل النياب: أحكام المررد المد ية، النيالث: أثر الر 
بذبائ   ها أم رســــــــقط عنه بالإســــــــلام، والفصــــــــل الأخير: عُني   ؤ عبادات المررد، هل عليه قضــــــــا

 المررد.
طلاق إبحث من حيث المواــــــــــــــوعات وهي: آثار والفرق بف البحث المذكور آ فًا وهذا ال 

 الزوجف، في إمامة الصـــــــــــلاة والإمامة العظمى والميراج، والتفريق بف حكم التكفير على المعفّ 
 .-رحمه الله-ص البحث في مذهب الإمام أحمد بن حنبلومن جهة أخرى خُصّ 

رات عند أهل : تهدف الدراســـــة لمعرفة المكفّ  2قضررررية التكفير بين أهل السررررنة وفر  الضررررلًل .2
المعتزلة، والمرجرة، فابتدأ البحث و ق الأخرى منها ا وارق ، والشــــــــــيعة، ر  الســــــــــنة والجماعة، والف  

                                                           
، 2)الرياض: دار العلوم، ل أحكام المرتد في الشريعة الإسلًمية، دراسة مقارنةالسامرائي،  عمان عبد الرزاق،  1

 م(.1983
)الرياض، وزارة الإعلام،  قضية التكفير بين أهل السنة وفر  الضلًلالقحطاب، سعيد بن علي بن وهف،  2

 ه(.1409
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رات عند أهل الســــــــــــــنة بالمصــــــــــــــطلحات والمفاهيم،   الفصــــــــــــــل النياب التكفير والمكفّ  بالتعريف 
 ة والرد عليهم. ور للتكفير عند الفرق الأخرى المذك قل بعدهاتوالجماعة وعرّف بهم، وا 

هذه الدراســــــــــــــة خاصــــــــــــــة لمعرفة ما يؤدي للتكفير عند الفرق،  لاف هذا البحث إذ أ ه  
بحث ضا ب، واختص أيمومًاالتكفير فقهيّاً، والشرول والضوابط عيبحث في الآثار المترربة على 

 الآثار الفقهيّة في المذهب الحنبلي.
تهدف الدراســــــة إلى بيان مفهوم التكفير، واــــــوابط : 1ضررررروابط التكفير في الفقه الإسرررررلًمي .3

الإ ان ولا  صُ نق  اــــــوابط للتكفير، ومنها: المعاصــــــي والكبائر رُ  ةرســــــع  الباحثد  التكفير، وعد  
ير اختصــاص قضــائي، ها، والتكفما لم يســتحل   -عليها وإن أصــر   -كفر صــاحبهاه، فلا ي  ض ــُنقُ ر  

 ت الدراسة للنتائج الآرية:ومن خلال ما سبق روصل   .ياً وليس أمراً فرد
كم بإســـــلامه بيقف، لم يزل عنه ذلك الوصـــــف إلا بيقف؛ لأن التكفير لا يكون من حُ  .1

ســـــــــــان الظن بالمســـــــــــلم، وعدم أخذ التكفير هدفاً، وغاية  بحث بمحتمل، ووجوب إح
 عنها.

لا أوز ركفير مســــــــلم إلا بدليل قطعي، وبعد روفر الشــــــــرول وا تفاة الموا ع، واــــــــرورة  .2
 التفريق بف كفر الفعل وكفر الفاعل.

 ومن خلال ما سبق من  تائج أوصت الدراسة بما يلي: .3
في مســــةلة التكفير، وررريب عقوبة  رشــــريع قا ون يدد اختصــــاص القضــــاة في الفصــــل .4

  .على المخالفف لذلك
ولم رتعرض بالمقار ة بف هذا البحث والدراســة الســابقة، اختصــت الدراســة بالضــوابط فقط  

لا الفقهي ، كما هو  التاريخي لشــــــــــــــرول والآثار المترربة عليها، إذ بُحنيت من الجا ب العقديل
 .مقرر في هذا البحث

 منهج البحث:
                                                           

، 2)الأردن: مجلة المنارة للبحوج والدراسات، العدد الإسلًميضوابط التكفير في الفقه عواد، ممد أحمد،  1
 م(.2010
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بتتبع آراة مـذهـب الإمـام أحمـد بن حنبـل في مفهوم التكفير وأحكـامـه وفي  الًسررررررررررتقرائي:المنهج 
 معرفة آثار التكفير الفقهية.

بتفســـــــــــــير النصـــــــــــــوص والأقوال في المذهب فيما يعُنى بمفهوم التكفير وأحكامه،  المنهج التحليلي:
 وتحليلها ورقو ها.
 هيكل البحث:

 ه ثلًثة مباحث:الفصل الأول: في مفردات العنوان، وفي
 المبحث الأول: التعريف بالتكفير لغة واصطلاحاً 

 المبحث النياب: المصطلحات ذات الصلة وعلاقتها بالكفر
 المبحث النيالث: منهج معرفة المعتمد عند الحنابلة

 الفصل الثاني: ضوابط التكفير عند الحنابلة، وفيه ثلًثة مباحث:
 المبحث الأول: التكفير بف الإطلاق والتعيف 

 المبحث النياب: ورول التكفير
 المبحث النيالث: موا ع التكفير

 الفصل الثالث: آثار التكفير الفقهية عند الحنابلة، وفيه ثلًثة مباحث:
 -الإمامة أنموذجاً -باب العبادات الفقهية فيالمبحث الأول: الآثار 

 -التفريق والميراج أنموذجاً -قهية في أحكام الأسرةالمبحث النياب: الآثار الف
 -أحكام الإمامة العظمى أنموذجاً -المبحث النيالث: الآثار الفقهية في السياسة الشرعية

 المبحث الرابع: مسائل ملحقة
 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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 الفصل الأول: في مفردات العنوان، وفيه ثلًثة مباحث:
 ول: التعريف بالتكفير لغة واصطلًحاً المبحث الأ

 المبحث الثاني: المصطلحات ذات الصلة وعلًقتها بالكفر
 المبحث الثالث: منهج معرفة المعتمد عند الحنابلة
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 الفصل الأول: في مفردات العنوان، وفيه ثلًثة مباحث:

 المبحث الأول: التعريف بالتكفير لغة واصطلًحاً 
 المطلب الأول: التكفير لغةً:

ية: غطاّه وســــتره؛ فةصــــله في اللّغة: التغطية والســــتر،  لكفرا  مصــــدر كفر، يقال: كفر الشــــّ
 .1قال ابن فارس:"الكاف والفاة والراة أصل صحي  يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية"

المزارع كافرا  كما ، ومنه رســـمية 2وقال ابن منظور:"وأصـــل الكفر رغطية الشـــية رغطية رســـتهلكه"
د:  َّ  كم بر ئي ئى ئن ئم ٹٱُّٱله قو  في اع، وذلك لأنّ المزارع يســــــــــــــتر رّ ز أي ال ٢٠الحدي

ي بذلك؛ لأ ه يســـتر  عم الله عليه، ومنيله كل ما يســـتر ويغطي وـــيراً، فالكافر  ُّ  3البذر في الأرض
والليل المظلم؛ لأ ه ســتر كل وــية بظلمته، والقير والزفت الذي رطلى به الســفن لســواده ورغطيته، 

 4ياً لابسه، فالسّلاح كفر المقارل.السّلاح أو الدرع، حيث يكون الدرع مغطّ  وكلابس 
ارات؛ لأنهـا ركفر الـذ وب أي: رســــــــــــــترهـا منيـل كفـارة الأ ـان وكفـارة فـ  ومنـه رســــــــــــــميـة الك   

  5هار.الظّ  
 ها إلى: التغطية والستر.غوية مرد  فةصل المادة الل  

                                                           
 .191، ص5م( ق1979، تحقيق: عبدالسلام هارون )د.م: دار الفكر، د.ل، مقاييس اللغةابن فارس،  1
 .145، ص5ه( ق1414، 3)بيروت، دار صادر، ل لسان العربابن منظور، ممد،  2
 .113، ص10م( ق2001، 1)بيروت: دار إحياة التراج العربي، ل غةتهذيب اللالأزهري، ممد بن أحمد،  3
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري، 148، ص5، مرجع سابق، قلسان العربابن منظور،  4

 .808، ص2م( ق1987، 4)بيروت: دار العلم للملايف، ل
 مرجع السابق، المكان  فسه. لسان العربابن منظور،  5
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 المطلب الثاني: التكفير اصطلًحاً: 
، ولما كان 1في الاصـــــــطلاح: اـــــــد الإ ان؛ قال الســـــــفاريني: "والكفر اـــــــد الإ ان"الكفر  

، فكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، وعلى هذا جرى رعريف 2الإ ان قول وعمل و ية
 الحنابلة للكفر وإن اختلفت عباراتهم إلا أنها آيلة إلى هذا المعنى.

بارفاق المســـلمف، ســـواة اعتقد  قيضـــه وركلم به، أو  قال ابن ريمية: "الكفر عدم الإ ان، 
 . 3لم يعتقد ويراً ولم يتكلم"

ا: "الكفر يكون بتكذيب الرســول   الامتناع عن متابعته مع  فيما أخبر به، أو وقال أيضــً
 . 4العلم بصدقه"

ا:"فةن الكفر عدم الإ ان بالله ورســـله، ســـواة كان معه ركذيب، أو لم يكن معه   وقال أيضـــً
ركذيب، بل وـك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسـداً أو كبراً أو ارباعاً لبع  الأهواة الصـارفة 

 .5عن ارباع الرسالة... "
 .6جاة به" وقال ابن القيم:" والكفر جحد ما علم أن الرسول  

                                                           

، 2م(، ق1994، 1)الرياض: مكتبة الرود للنشر والتوزيع، ل لوائح الأنوارالسفاريني، ممد بن أحمد،  1
 .271ص

. المقدسي، عبدالغني، 23م(، ص2002، 1)د.م: دار أطلس ا ضراة، لالًعتقاد أبو يعلى، ممد بن ممد،  2
. البعلي، عبدالباقي، 181م(، ص1993 ،1)المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ل الًقتصاد في الًعتقاد

 .40ه(، ص1407، 1)د.م، دار المةمون للتراج، ل العين والأثر في عقائد أهل الأثر
، تحقيق: عبدالرحمن بن ممد )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد مجموع الفتاوىابن ريمية، أحمد بن عبدالحليم،  3

 .86، ص20م(، ق1995لطباعة المصحف الشريف، د.ل، 
، تحقيق: ممد رواد )المملكة العربية السعودية: جامعة درء تعارض العقل والنقلابن ريمية، أحمد بن عبدالحليم،  4

 . 242، ص1م(، ق1991، 2الإمام ممد بن سعود، ل
 .335، ص12، مرجع سابق، قمجموع الفتاوىابن ريمية،  5
، تحقيق: سيد صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةمختصر ال، ممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدابن القيم،  6

 .596م(، ص 2001، 1إبراهيم )القاهرة: دار الحديث، ل
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في معرض كلامه رداً على بع  المتكلمف:"فةن كنييرا من الكفار  وقد أواـــــــــــ  مقصـــــــــــوده 
غير وــاكف فيه، غير أ ه لم يقترن بذلك التصــديق عمل القلب من  بصــدق النبي كا وا جازمف 

 .(1)حب ما جاة به والراا به وإرادره والموالاة والمعاداة عليه."
قاً ليكون مؤمنًا، بل أب أن يعُمل القلب بجا ب فلا يكفي أن يكون الشـــــــــــخص مصـــــــــــدّ   

أصــــل عمل الجوارح، وإلا فمنافق، وســــبقه عمل الجوارح بالراــــا والتســــليم لأحكام الشــــرع، بل هو 
 ووظاهراً: بإظهار أصــــــــــــــل الإ ان وه ابن ريميه فاوــــــــــــــترل أن يكون الإ ان باطنًا: بإقراره في قلبه،

؛ حيث قال: "لا يكون الرجل مؤمنا ظاهراً حتى يظهر أصــل الإ ان وهو 2وــهادة أن لا إله إلا الله
حتى يقرّ بقلبه بذلك؛  ارسول الله ولا يكون مؤمنا باطنً  وهادة أن لا إله إلاّ الله ووهادة أن ممدا

 .3فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح"
فسمى ابن القيّم مُعرض القلب كافراً رغم جزمه بصحة الرسالة، فيُخرق بذلك من لم يعلم،  

 ومنيله من لم يصل مرحلة التصديق والاطمرنان القلبي للرسالة.
 .4قيّ الدين البعلي الحنبلي: "الكفر: جحد ما لا يتم الإسلام بدو ه"وعرفّه ر 
هو: "جحد ما جاة به  حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفرادهوقال السعدي  
 .5أو جحد بعضه" الرسول 
رع  هفت الكفر بما يقتضــي حصــره في الكفر الأكبر وهذوهذه التعريفات عر    حقيقته في الشــّ
ا على الكفر الأصغر، يقول ويخ الإسلام ابن ريمية:"وفرق بف طلق مقيدً لاق وإن كان يُ عند الإط

معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافر أو مؤمن. وبف المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله: 

                                                           
 ، المرجع السابق، المكان  فسه.مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةابن القيم،  1
 .86، ص20مرجع سابق، ق ،الفتاوىمجموع ابن ريمية،  2
 .86، ص20مرجع سابق، ق ،الفتاوىمجموع ابن ريمية،   3
 .40، مرجع سابق، صالعين والأثر في عقائد أهل الأثرالبعلي،  4
-203)الكويت: مطبعة العلم، د.ل، د.ت(، ص الإرشاد إلى معرفة الأحكامالسعدي، عبد الرحمن بن قصر،  5

204. 
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 (بع  يضــــرب بعضــــكم رقاب)؛ فقوله: 1(لا ررجعوا بعدي كفارا، يضــــرب بعضــــكم رقاب بع )
ار في هذا المواــع، وهؤلاة يســمون كفارا رســمية مقيدة، ولا يدخلون في الاســم المطلق ف  رفســير الكُ 

 إذا قيل: كافر ومؤمن" على سبيل المقابلة.

 العلًقة بين المعنيين: المطلب الثالث: 
غوي أصـــل للمعنى الاصـــطلاحي، فالمعنى الاصـــطلاحي فرع عنه، مما ســـبق نجد أن المعنى الل   
ن الكفر لغة يعني مطلق التغطية والســـــــتر، في حف أن المعنى الاصـــــــطلاحي يقتصـــــــر على وذلك لأ

 رغطية القلب عن الإ ان، ولا يكون ذلك إلا إذا أدرك الإ ان.
 2قال الليث: "يقال إنما  ي الكافر كافراً لأن الكفر غطى قلبه كله" 
ى قلبه، يتاق لأن الكفر غط  وقال الأزهري مواــــــــحًا قول الليث ومضــــــــيفًا: "قيل له كافر  

ل عليه، وإيضــــــــــــــاحه أن الكفر في اللغة معناه التغطية، والكافر ذو كفر أي ذو رغطية إلى بيان يد  
: ذو لقلبه بكفره كما يقال للابس الســـــــــلاح: كافر وهو الذي غطاه الســـــــــلاح. ومنيله: رجل كاس  

 كسوة، وماة دافق: ذو دفق.
ـــ وفيه قول آخر: وهو أح  ـــ   قال ـ سن مما ذهب إليه الليث. وذلك أن الكافر لما دعاه الله ـ

ما دعاه إليه من روحيده  جل وعز إلى روحيده فقد دعاه إلى  عمة ينعم بها عليه إذا قبلها، فلما رد  
 .3ا لها بإبائه حاجبا لها عنه"يً كان كافرا  عمة الله أي مغطّ  

رغطيةً للقلب بالكفر عن الإ ان، فيتبف أن الكفر اــــــــــد الإ ان، وجحود بنعمة التوحيد،  
 فتضمن الكفر الاصطلاحي في مطلق الستر والتغطيّة للمعنى اللغويّ.

                                                           
 (.121(، حديث رقم )35(، ص)1ق)أخرجه البخاري، الجامع الصحي ، كتاب العلم، باب الإ صات للعلماة، 1
 .145، ص5، مرجع سابق، قلسان العربابن منظور، 2
 .112، ص10، مرجع سابق، قتهذيب اللغةالأزهري، 3
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 المبحث الثاني: المصطلحات ذات الصلة وعلًقتها بالكفر
 المطلب الأول: الشرك لغة واصطلًحًا

 الفرع الأول: الشرك لغةً:
الشــــــف والراة والكاف أصــــــلان، أحدهما يدلّ على مقار ة وخلاف ا فراد،  :قال ابن فارس 

 والآخر يدلّ على امتداد واستقامة.
فالأول الشــركة، وهو أن يكون الشــية بف اثنف لا ينفرد به أحدهما، يقال: وــاركت فلاقً  

 .1في الشية إذا صرت وريكه، وأوركت فلاقً إذا جعلته وريكاً لك
الشــــــركة:  الطة الشــــــريكف. يقال: اوــــــتركنا بمعنى رشــــــاركنا وجمع الشــــــريك: يث: "قال الل   

 . 2وركاة، وأوراك"
 .3وقال الجوهري: "ووركته في البيع والميراج أوركه وركة، والاسم: الشرك" 
 . 4أن تجعل لله وريكًا في ربوبيته، رعالى الله عن الشركاة والأ داد" "الشرك :قال الأزهري 

 لشرك اصطلًحًا:الفرع الثاني: ا
ذكر علماة المذهب الحنبلي رعريفات عدة للشــــــــــــــرك  تلفة العبارة متحدة المعنى من ذلك  

رك أن ر  قول ابن ريمية: " ، بأن 5ل بالّلّ رعالى  لوقاره في بع  ما يســـــتحقّهُ وحده"عد  وأصـــــل الشـــــّ
 فةوار لأصله و وعيه . 6"وريك لله في ألوهيته وربوبيته"تجعل 

                                                           
 .265، ص3، مرجع سابق، قمقاييس اللغة، بن فارسا 1
 .13، ص10، مرجع سابق، قتهذيب اللغةالأزهري،   2
)بيروت: دار العلم للملايف،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفارابي، أبو  صر إ اعيل بن حماد الجوهري،  3

 .1593، ص4م(، ق1987، 4ل
 .12، ص10، مرجع سابق، قتهذيب اللغةالأزهري،  4
الإمام ممد بن سعود،  ابن ريمية، أحمد عبد الحليم، الاستقامة، تحقيق: ممد رواد سالم )المدينة المنورة: جامعة5

 .344، ص1هـ(، ق1403، 1ل
 .91، ص1مرجع سابق، ق ،الفتاوىمجموع ابن ريمية،  6
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: "حقيقة الشـــــرك هو التشـــــبّه با الق والتشـــــبيه للمخلوق القيّم ومثله المقريزي بقولهماوعرفه ابن 
 .  1به"

ما  وــبّه المخلوق با الق في خصــائص الإلهيّة" الشــرك إلى رشــبّه ورشــبيه؛ أما التشــبه " فقسررّ
قزعه في والتشـــــــــبيه "فمن رعاظم وركبّر، ودعى النّاس إلى إطرائه ورجائه و افته؛ فقد رشـــــــــبّه بالله و 

 ربوبيّته"
وقال ابن ســــــــــعدي: "حقيقة الشــــــــــرك أن يعُبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظمّ كما يعظمّ  

 .2الله، أو يصرف له  وع من خصائص الربوبية والإلهية"
؛ الــذي أمع أ واعــه وأفراده وتعريف ابن السررررررررررعدي هو تعريف للشرررررررررررك  عناه العام 

 .3ن أفراد العبادة لغير الله"وهو:"أن يصرف العبد  وعا أو فردا م
  الفرع الثالث: وجه العلًقة بين مصطلح الشرك والكفر: 

 لي لى لم لخ ُّٱٱٱ:ا منيل قوله رعالىقد يطلقان بمعنى واحد إذا اجتمع الكفر والشرك 

 ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج

 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

كهف:  َّ تى تن تم تز ٣٨ - ٣٥ال  

ا اختص كل واحد منهما بمدلوله غير أنّ الكفر أعم لأن كل مشــــــــــــــرك كافر أما إذا افترق 
والشــــــــــرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله، وقد وليس العكس قال ابن القاســــــــــم: 

                                                           
، تحقيق: ممد أجمل الإصلاحي وزائد بن أحمد الداء والدواء، أبي عبد الله ممد بن أبي بكر بن أيوب، ابن القيم1

 . 313، ص1هـ(، ق1429، 1النشيري )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ل
، المحقق: عبد الرحمن بن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلًم المنانالسعدي، عبد الرحمن بن قصر بن عبد الله، 2

 .499، ص2م(، ق2000-هـ 1420، مؤسسة الرسالة، 1معلا اللويق)ل
الزين أحمد، ، تحقيق: المررضى القول السديد شرح كتاب التوحيدالسعدي، عبد الرحمن بن قصر بن عبد الله، 3

 .54، د.ت(، ص3)الرياض : مجموعة التحف النفائس الدولية للنشر والتوزيع، ل
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فيكون يفرق بينهما، فيخص الشــــــــــــرك بقصــــــــــــد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، 
 .1الكفر أعم

 المطلب الثاني: النفا  لغة واصطلًحًا
 الفرع الأول: النفا  لغة:

قال ابن منظور: "النفاق هو اســـــــــم إســـــــــلامي لم رعرفه العرب بالمعنى المخصـــــــــوص به، وهو  
قفق ينافق منافقة و فاقا الذي يســــــــــــتر كفره ويظهر إ ا ه، وإن كان أصــــــــــــله في اللغة معروفا يقال: 

وقيل في اوــــــــــــــتقاقه أ ه مةخوذ من: النافقاة: أحد  ارق اليربوع من جحره، فة ه إذا ، 2"ومنافقة
طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرق منه، وقيل: من النفق وهو الســــرب في الأرض، لأن المنافق 

بعد ذكره للأصـــــــل - بن فارسقال ا؛ 3يســـــــتر كفره ويغيبه، فتشـــــــبه بالذي يدخل النفق يســـــــتتر فيه
اوتقاق النفاق، لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهر، فكةن الإ ان يخرق منه أو يخرق "ومنه : النياب

هو من الإ ان في خفاة. و كن أن الأصــــل في الباب واحد، وهو ا روق. والنفق: المســــلك النافذ 
 .4الذي  كن ا روق منه"

ره به أهل العلم المعتبرون   أنّ النفاق في و ص ابن رجب كلام اللغويف بقوله: "والذي فســـــّ
 .5اللغة هو: من جنس ا داع والمكر، وإظهار ا ير وإبطان خلافه"

                                                           
 .302هـ(، ص1408)د.م، د.ن، د.ل،  حاشية كتاب التوحيدالنهدي، عبد الرحمن ممد بن قاسم، 1
 .359، ص10ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ق2
)بيروت: المكتبة العلمية،  النهاية في غريب الحديث والأثرالشيباب، ابن الأثير، المبارك بن ممد ابن عبد الكريم 3

 .98، ص5م(، ق1979، 1ل
 .مادة  فق( 455،5مقاييس:)4
، 2م(، ق2004، 2)القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ل جامع العلوم والحكمالحنبلي، ابن رجب، 5

 .481ص

http://www.alminbar.net/malafilmy/nefak/1.htm#_ftn2
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 الفرع الثاني: النفا  اصطلًحًا:
  .1: "ومن أظهر الإسلام وأسرّ الكُفر: فمُنافقٌ"قال القااي أبو يعلى 
إ ه  غوي فقال: "...لفظ النفاق قد قيلوأما ابن ريمية فعرّف النفاق ا طلاقا من المعنى الل   

رق ومنه  فقت الدابة إذا ق يشبه خ  ف    ـ  ه مةخوذ من كلامهم فةن  لم ركن العرب ركلمت به لكنّ 
 َّ  سه نم نخ نح  نج مم مخ مح ٹٱٹٱُّٱمارت: ومنه قفقاة اليربوع والنفق في الأرض 

د النفاق بأ ه يّ  ا؛ وق ـُفالمنافق هو: الذي خرق من الإ ان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرً   ٣٥الأنعام: 
 2 فاق من الإ ان".

"النفاق اسم إسلامي لم رعرفه العرب بالمعنى المخصوص به؛ وهو: ستر الكفر  قال البهوتي: 
 .3وإظهار الإ ان"

النفاق إظهار خلاف الباطن، قال ابن القيم: "أســــــــاس النفاق وأصــــــــله هو التزين  فأصررررررل 
 4للناس بما ليس في الباطن من الإ ان".

عتقادي أعظم من الكفر الظاهر، وقد أخبر الله رعالى أن أهله في وعليه فةنّ النفاق الا 
اء:  َّ  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ٹٱٹٱُّٱالدرك الأسفل من النار نس ال

.ا فيه من خداع للمسلمفلم ١٤٥  

 الفرع الثالث: وجه العلًقة بين مصطلح النفا  والكفر:
النفاق خفي  الكفر، ظاهره الإ ان، أما الكفر فالظاهر والباطن يكون على الكفر، فيتفق  

النفاق والكفر في الباطن ويتباينان في الظاهر، ولكن كليهما كفر، فبينهما علاقة عموم وخصـــوص 
                                                           

، 2)بيروت: دار إحياة التراج العربي، ل الإنصاف في معرفة الراجح من الخلًفالمرداوي، علي بن سليمان، 1
 .327، ص10د.ت(، ق

، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ل كشاف القناع عن متن الإقناعبن يو س بن صلاح،  لبهوتي، منصورا2
 .478، ص 4د.ت(، ق

 .478، ص 5، مرجع سابق، قكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  3
، 1، تحقيق: ممد عبد السلام إبراهيم )بيروت: دار الكتب العلمية، لإعلًم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم4

 .435، ص3م( ق1991
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فه، من وجه. إذًا الكفر جحود، والمنافق جاحد؛ لأ ه جحد بالإ ان القلبي بالله رعالى، وأظهر خلا
 فالمنافق كافر.

 .1"الكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة، دخل فيه المنافقون" :قال ابن ريمية

 المطلب الثالث: الردة لغة واصطلًحًا:

 ة لغة:د  الفرع الأول: الر  
. رقول: 2نقاس، أي رددتُ الشــيةرد مُ ط  ( الراة والدال أصــل واحد مُ د  ذكر ابن فارس: ")ر   

 ا. و ُّ  د  ه ر  رد  الشـــــــية أ   دتُ د  ر  
ُ
: ما صـــــــار عمادا للشـــــــية د  "والر   3 فســـــــه إلى كفره" د  ررد؛ لأ ه ر  ي الم

 ة: مصدر الاررداد عن الدين".د  ه. والرّ  الذي ردفعه ورردّ 
 .4:"رجوع المسلم عن الإسلام، والكفر بعد الإ ان"وذكر  

 الفرع الثاني: الردة اصطلًحًا:
بقوله : "هو الراجع عن دين الإســــلام إلى الكفر، فمن  قدامة المرردّ عرف شمس الدين ابن  

 5بالإسلام،   أ كره وأ كر الشهادرف، أو إحداهما، كفر بغير خلاف". أقر  
وعرفه ابن مفل  بقوله: "المررد الراجع عن دين الإســـــــلام إلى الكفر إما  طقا أو اعتقادا أو  

الأخير أشمل من الأول، والتعريفان يتوافقان مع المعنى  ، وهذا التعريف6وــــكا، وقد يصــــل بالفعل"
 .الذي هو الرجوعاللغوي 

                                                           
 .48، صم(1996، 5)دمشق: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، لالإيمان ابن ريمية ، أحمد بن عبد الحليم،  1
 .172، ص3، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ق386، ص2، مرجع سابق، قمقاييس اللغة، بن فارسا2
 .386، ص2، مرجع سابق، قمقاييس اللغة، بن فارسا3
 .20، مرجع سابق، صأحكام المرتد في الشريعة الإسلًميةالسامرائي،  عمان،  4

)ب ت، ب ل، دار الكتاب  الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، عبد الرحمن بن ممد بن أحمد بن قدامة، 5
 . 108، ص27العربي للنشر والتوزيع(، ق

، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ل ، المبدع في شرح المقنع: ابن مفل ، إبراهيم بن ممد بن عبد الله بن ممد6
 .478، ص7م(، ق1997
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 الفرع الثالث: العلًقة بين مصطلح الردة والكفر:
ا لا أصـــــالة، فهو "الكافر بعد إســـــلامه فمن أوـــــرك بالله أو جحد  :ةالرد    هي الكفر عراـــــً

 أما الكفر، 1أو رســـوله فقد كفر" ربوبيته أو صـــفة من صـــفاره أو بع  كتبه أو رســـله أو ســـب الله
 ةعم إذ قد يكون كافراً أصالةً جاحدًا بالدين، أو مرردّاً.ف

 المطلب الرابع: تعريف الإلحاد لغة واصطلًحًا:
 الفرع الأول: الإلحاد لغة:

، واللحـــــد لغـــــة  تي بأكنير من معنى: الحفر في عرض القبر، أو الميـــــل د  الإلحـــــاد من لحـــــ    
الليــث: "اللحــد: مــا حفر في عرض القبر، وقبر ملحود لــه وملحــد، وقــد لحــدوا لــه والعــدول. قــال 

ا "الميل عن 2لحدا واللحد: الشـــق في جا ب القبر والضـــري ، والضـــرية: ما كان في وســـطه" ، وأيضـــً
، كمــا عرفــه 4، "مــال وعــدل"3اســــــــــــــتقــامــة. يقــال: ألحــد الرجــل، إذ مــال عن طريقــة الحق والإ ــان"

الحفر لجهة ما،  إذ الشــق في القبر هو ميل في ف. وقد أُمعُ بف المعني5القصــد"الأزهري:"الميل عن 
 نى الميل عن القصد أو الاستقامة.عوهذا يتوافق مع م

، والممــاراة والمجــادلــة، يقــال: ألحــدت؛ أي 6ويقــال: قــد ألحــد في الــدين ولحــد أي حــاد عنــه 
 .8ظلم ررك القصد فيما أمر به، والميل إلى ال، و 7ماريت وجادلت

                                                           
)الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن ريمية الحراب، 1

 .167، ص2م(، ق1984، 2ل
 .243، ص4، مرجع سابق، قتهذيب اللغةالأزهري، 2
 .236، ص5ق، مرجع سابق، مقاييس اللغة، بن فارسا3
 .388، ص3، مرجع سابق، قلسان العربابن منظور، 4
 .244، ص4، مرجع سابق، قتهذيب اللغةالأزهري، 5
 .388، ص3ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ق 6
الز بيدي، ممّد بن ممّد بن عبد الرزاّق الحسيني، تاق العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققف)  7

 . 135، ص9سكندرية: دار الهداية للنشر والتوزيع، د.ل، د.ت(قالإ
 الزبيدي، تاق العروس من جواهر القاموس، المرجع السابق، المكان  فسه. 8
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أ ه وصــــــــف لنا الملحد وصــــــــفاً دقيقاً فالملحد ليس  والناظر في التعريف اللغوي للإلحاد أد 
مجرد مائل عن الدين تاركاً له، بل هو معترض على الدين، ياجج أصــــحاب الدياقت ويتحداهم، 

بكل أوكاله به، وأادل بكل ما أوتي من قوة للدفاع عن إلحاده، وهو بهذا واقع في الظلم وينيير الش  
  وأ واعه.

 الفرع الثاني: الإلحاد اصطلًحًا:
، ولا يخرق هذا المعنى عن أصـــــــــــل قول 1ف الإلحاد بأ ه: "إ كار وجود الله ربارك ورعالى"عُرّ   

 بع  فرق الدهريةّ.
ظهروا قبل الإســـــلام؛ ومنهم طائفة رنكر وجود خالق؛ وقد أوـــــار إليهم القااـــــي  فالدهريةّ 
، 2"... كــالــدهريــة النــافف للحــدوج والمحــدج" :- بيــا ــه من أــب إكفــاره عنــد -بقولــه أبو يعلى

و اهم ملحدة بنفس التعبير المتداول في عصــــــــــــــرق حينما ذكر أدلة ثبوت الصــــــــــــــا ع فقال "خلافا 
  .3للملحدة في  في الصا ع"

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱٹٱُّٱقوله وهذا عف الإلحاد المعروف الآن وإليه الإوارة في 
ة:  َّ تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ ٢٤الجاثي  

المعتقدون أن في كل ســـــتة  المنكرون للصررررانع،قال ابن كنيير: "ورقول الفلاســـــفة الدهرية )الدورية( 
وثلاثف ألف ســــــــــنة يعود كل وــــــــــية إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد ركرر مرات لا رتناهى، 

وما يهُلكُنا إلّا الدّهرُ، قال الله سبحا ه: وما لهمُ بذلك ل وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: فكابروا المعقو 
 .4، أي يتوهمون ويتخيلون"هُم إلّا يظنُ ونمن علم إن 

                                                           
م(، 2012، 1)بيروت: دار اللؤلؤ، ل الإلحاد: وسائله، وخطره، وسبل مواجهتهالسندي، صالح بن عبدالعزيز،  1

 . 12ص
 .267م(، ص1986، 1، تحقيق: وديع زيدان حداد )بيروت: دار المشرق، لالدين المعتمد في أصوليعلى،  وأب 2

 . 39، المرجع السابق، صالمعتمد في أصول الدين ،يعلى وأب3
، تحقيق: سامي بن ممد سلامة )الرياض: دار تفسير القرآن العظيمابن كنيير، أبو الفداة إ اعيل بن عمر،  4

 .269، ص7قم(، 1999، 2طيبة للنشر والتوزيع، ل
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معطلة العرب" وقال أن بينهم ثلاج بررررررررررررررررر ســــــــتاب في كتابه الملل والنحلل هر  هم الشــــــــ  ر  ك  وذ   
 .1مجموعات، منهم مجموعة رنكر ا الق

 لحاد والكفر:الفرع الثالث: العلًقة بين الإ
الإلحاد الميل عن الحق، والانحراف عنه بشــتى الاعتقادات، والتةويل الفاســد، والمنحرف عن  

 يسمى ملحداً  كلهصرال الله والمعاكس لحكمه 
إ كار وجود ربّ خالق لهذا الكون، متصــــرف فيه، يدبرّ أمره "بأ ه:  الميداب الإلحاد وعرف 

دره وقدرره، واعتبار الكون أو مادّره الأولى أزلية، واعتبار رغيراره بعلمه وحكمته، وأُري أحداثه بإرا
قد تمت بالمصــادفة، أو بمقتضــى طبيعة المادة وقوا ينها، واعتبار ظاهرة الحياة وما رســتتبع من وــعور 

 .2 "وفكر حتى قمّتها عند الإ سان، من أثر التطور الذاتي في المادة
اســـــــم يقع على اـــــــروب من الذ وب، فمنها: "وبالنظر إلى الكفر والإلحاد نجد أن الكفر:  

 .3"الشرك بالله، الجحد للنبوة، واستحلال ما حرم الله، وكله راجع إلى جحد النبوة
والإلحاد: هو إ كار فكرة وجود إله متصــــــــــــــرف في الكون، موجد له مســــــــــــــير له، واعتبار  

عليه مجرد مصــــادفتها، أو أن الطبيعة هي من أوجدت  فســــها دون  الكون، وما أري فيه، وما هو
 رطور ذاتي للمادة الب يتكون منها الكون.إلا أن يكون لأحد يد في ذلك، وكل ما يدج ما هو 

بعدم  ن، فالإلحاد إ ا4جاة به" كان رعريف الكفر "جحد ما علم أن الرســــــــــــــول فةذا   
ن وجه من الأول، إذ إن الملحد لايؤمن بوجود خالق وجود خالق أصــــــــــــــلًا، فنهد أن النياب أعم م

                                                           
)دمشق: مؤسسة الحلبي للطباعة  الملل والنحلالشهرستاب، أبو الفت  ممد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد،  1

 .114، ص3قم(، 1992، 2والنشر، ل
بـ ن ك ة الميداب، 2) ، 2)دمشق: دار القلم للطباعة والنشر، ل كواشف زيوف( الدمشقي، عبد الرحمن بن حسن ح 

 . 433م(، ص1991
، تحقيق: ممد إبراهيم الفرو  اللغوية، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن ييى بن مهران، بن مهرانا 3

 .228، ص1سليم )القاهرة: دار العلم والنيقافة للنشر والتوزيع، د.ل، د.ت(، ق
، تحقيق: سيد والمعطلةمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية ، ممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدابن القيم، 4

 .596م(، ص 2001، 1إبراهيم )القاهرة: دار الحديث، ل
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، ومن جهة أخرى فليس كل كفر إلحاد، فكما ربفّ قد فيُفهم اــمنًا جحده بما جاة به الرســول
يكون الكفر  فاقًا أو وــــــــــــــركًة أو ردة، وعليه فةن من أ واع الكفر كفر الإ كار، والإلحاد، إ كار، 

 فالإلحاد كفر.
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 معرفة المعتمد عند متأخري الحنابلة المبحث الثالث: منهج
 المطلب الأول: مراحل تطور المذهب الحنبلي: 

نسب المذهب الحنبلي إلى الإمام أحمد، وهو: أحمد بن ممد بن حنبل بن هلال بن أسد يُ  
هــــــــــــــــــ،ســـافر إلى الكوفة 164بن إدريس بن عبدالله الشـــيباب، ولد في بغداد وـــهر ربيع الأول ســـنة 

  عاد إلى بغداد. روفي رحمه الله ســــنة  كنييرة  ســــة عشــــر من عمره، وا تقل إلى بلادحينما بلغ الســــاد
 1هـ، ودُفن في بغداد.241

وقد رلقى العلم عن علماة كنييرين ممن عاوـــــــــــــوا في زما ه، واوـــــــــــــتهر كذلك بكنيرة رلاميذه  
ا عنه  "المســـائل " الذين رتلمذوا على يديه ودو وا المســـائل عنه، واعتنوا بأقواله، غاية العناية، فدو و 

في الفقه، والأصـــــول، والاعتقاد، وســـــائر أبواب الدين، فصـــــار طلابه بهذا بناة لعلم وـــــيخهم، وبما 
وا أصــــــــــــول مذهبه و  دو وه تأســــــــــــس المذهب في حياة الإمام أحمد على يده وأيدي رلاميذه الذين ر  

ومســــائل متنوعة  ومســــائله و شــــروها حيث رنوعت وروزعت بف الفقه وأصــــوله والحديث والاعتقاد
 200ألف مســــةلة ســــرل عنها الإمام، و جمعت في  60اعتبرت أوســــع ما دوّن عنه؛ حيث بلغت 

 2مجلد.
ات وليس هذا مل الترجمة التفصــيلية لســيرة الإمام أحمد؛ إذ قد أفردت ررجمته الفذة بمصــنف 

"مناقب الإمام أحمد" لابن ها بحســـب رأي الشـــيخ بكر أبو زيد:فاعديدة عالجت جوا ب  تلفة أو 
الجوزي حيث قال: "إن أوفى الكتب المطبوعة منها على الإطلاق، كتاب ابن الجوزي... فالمترجمون 

                                                           
 ه(.1409ـ، 2، تحقيق: عبدالله التركي )د.م: دار ههر، لمناقب الإمام أحمدينُظر: ابن الجوزي، جمال الدين،  1
)د.م، د.ن، المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلًمه ومؤلفاته التركي، عبد الله بن عبد المحسن، 2

 .21د.ل، د.ت(، ص
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وإنما القصـد هنا الإوـارة إلى أصـل تأسـيس المذهب   التنبيه  1للإمام بعد ابن الجوزي عيال عليه".
 .إلى أهم أطواره تمهيدا لمسةلة معرفة المعتمد في المذهب

وعليه فةن أغلب من ركلم عن  شــــــــــةة وتأريخ رطور المدرســــــــــة الحنبلية ذكر بأن المدرســــــــــة  
الحنبلية لا تخرق في  شــةتها ورطورها عن الإطار العام لتطور الفقه عموما والمتمنيلة في دور التةســيس 

بن عبد  فالنمو   الا تشار وأخيرا الاستقرار، ولعل الأ سب في تحديد المراحل ما ذكره الشيخ بكر
الله أبو زيد وهو التقسيم النيلاثي حيث جعلها ثلاج مراحل على  سق الطبقات متضمنة للمراحل 

 .2كلها وهي: طبقة المتقدمف فالمتوسطف   المتةخرين

 أما الأولى فهي مرحلة المتقدمين:
بن اهـ(، ورنتهي بوفاة الحسن 241المرحلة ربدأ بطبقة رلاميذ الإمام أحمد بن حنبل )وهذه  
ـــــــــــــــــــ(، وفي هذه المرحلة: بدأ ظهور الا تســـــاب إلى الإمام، وبرز في مذهبه المشـــــايخ 403حامد ) هـ

الكبار، وأخذت أصـــــول المذهب وخطوطه العريضـــــة، ومصـــــطلحاره الدقيقة، وآثاره النفيســـــة، مل 
 .3درس، وردريس، واستقراة، وتأليف، ورقريب، ورلقف"

 المرحلة الثانية، طبقة المتوسطين:
هــــــــــــــــــ( إلى وفاة الإمام بن  403امد )ســـنة حبن ارحلة من وفاة الإمام الحســـن هذه المربدأ  

ــــــــــــــ(، وهذه المرحلة رعرف بمرحلة التنقي  والتحقيق لما ررُك من مرحلة  884مفل  المقدسي سنة ) هـ
 4المتقدمف

 المرحلة الثالثة: مرحلة المتأخرين
                                                           

)جدة: دار  المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاببكر أبو زيد، بن عبدالله، 1
 .323،ص1، د.ت( ق2العاصمة، ل

 .333، مرجع سابق، صبن حنبل المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمدبكر أبو زيد، 2
 .135، المرجع السابق، صالمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدبكر أبو زيد، 3
 المرجع السابق، المكان  فسه. المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد،بكر أبو زيد، 4



 

28 

 وأول طبقة  
 
هية "المتةخرون أولهم العلامة مصــــــــــــــح  لئ الباوي؛ قال في اللآرد  المتةخرين: الم

هـــــــــــــــــــ رحمه الله صــــاحب 885المذهب ومنقحه علاة الدين علي بن ســــليمان المرداوي المتوفى ســــنة 
كتاب ))رصــــحي  الفروع(( و ))الإ صــــاف(( و ))التنقي ((. وينتهون بالإمام منصــــور بن إدريس 

 1هـ".1051فى سنة البهوتي وارح الإقناع والمنتهى والزاد والمفردات وغيرها المتو 
حيث  أحمد، وتجلت بكتابه " الإ صــــــــــــــاف"،الإمام والإمام المرداوي قام بنقلة في مذهب  

عتمد، الذي أبان عنهُ "المرداوي" 
ُ
اعتبرت فيما بعد بمرحلة الاســتقرار على قول واحد، وهو القول الم

 في "الإ صاف".
 المطلب الثاني: المعتمد عند متأخري الحنابلة:

نف في دراســـــــــــة المذهب يعتبر  تاق المرداوي هو المذهب ثبوتاً واســـــــــــتقرارا؛ً أغلب من صـــــــــــ 
خصــــوصــــا مصــــنفاره المتةخرة كحواوــــي الفروع والتنقي  المشــــبع وقد كتبهما بعد الإ صــــاف؛ الذي 

 .2ورح فيه مراده باصطلاح المذهب
واعتمد عليها هي عمدة المتةخرين:  من بعد المرداويولذلك كا ت الكتب الب ا طلقت  

 وتي لهما.هُ ، والشروح والحواوي المواوعة عليهما كشرح الب ـُالمنتهى للفتوحي والإقناع للحجاوي
في كتابه  ابن بدران الحنبليفكان المذهب في الاصــــــــــــــطلاح ما  نيله هذان الكتابان، قال  

رداوي التنقي  المشــــبع   جاة بعده المدخل إلى مذهب الإمام أحمد:" ألّف القااــــي علاة الدين الم
منتهى فهمع المقنع مع التنقي  في كتاب  اه  ابن النجار الشررررررررررهير بالفتوحيرقي الدين أحمد 

فعكف الناس عليه وهجروا ما سررررررررررواه من كتب في جمع المقنع مع التنقي  وزيادات  الإرادات
لف كتابه الإقناع وحذا به حذو الب ذكرقها آ فا وكذلك الشــيخ موســى الحهاوي أ المتقدمين ...

                                                           
)الرياض:  نبليةاللآلئ البهية في كيفية الًستفادة من الكتب الحآل إ اعيل، ممد بن عبد الرحمن بن حسف، 1

 .46ه(، ص1406مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، د.ل، 
، تحقيق: ممد حامد الفقي )القاهرة: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلًفالمرداوي، علي بن سليمان،  2

 .276 -239، ص2، ق18-3، ص1م(، ق1956، 1مطبعة السنة المحمدية، ل
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فصررار صـــاحب المســـتوعب بل أخذ معظم كتابه ومن المحرر والفروع والمقنع وجعله على قول واحد 
 .1" معول المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحيهما

وذكر أغلـب من اعتنى بـدراســـــــــــــــة المـذهـب واقع التوافق والتقـارب الكبير بف مـادة المنتهى  
 به من كان المفتىجرت المســـــــــائل بينهما في غالبها وفاقيةً بلا اختلاف بينهما، لذا والإقناع، وقد 

 قناع والمنتهى بلً إشكال.المذهب: ما اتفق عليه الإ
تلف العلماة في كيفية التعامل ا لافية، وهنا اخوإنما يقع الإشررررركال في المسرررررائل القليلة  

لك عدة لم يتفق عليها المتةخرون، وكا ت ا يرج  على الآخر؛ وللعلماة في ذلك مســــــــــــــاا وأيههمع
 :على النحو الآتي مل استشكال بع  الباحنيف

رقــديم مــا رجحــه مرعي في الغــايــة "لأ ــه حــاكم بف المنتهى والإقنــاع وأول من اعتنى بجمع  .1
بو زيد في  المدخل المفصـــل لمذهب أ، والشـــيخ بكر (2)المخالفات بينهما" وهذا هو قول الســـفاريني

 . 3أحمدالإمام 
رقديم ما وافق المرداوي في كتبه والفروع )لأ ه الأصــــــــل( وهو قول القعيمي في مدارق رفقه   .2

 4الحنبلي
 التفريق بف المنطوق والمفهوم. .3
 يوضحه:رقديم المنتهى. وهو قول الأكنير وجرى عليه العمل،  .4
: " منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقي  وزيادات: هو كتابٌ مشــهور ابن بدران ولق.أ

تأليف العلامـــة رقي الـــدين ممـــد بن  عمرردة المتررأخرين في المررذهررب وعليرره الفتوى فيمررا بينهم
                                                           

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي )بيروت: مؤسسة الرسالة أحمدالمدخل إلى مذهب الإمام ابن بدران، 1
 .434م(، ص1981، 1للنشر والتوزيع، ل

حيث جاة فيه:  " ، 786، ص2، مرجع سابق، قالمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد(ا ظر: بكر أبو زيد، 2)
ه النهديف:" وعليك بما في الكتابف: في وصيته لأحد رلامذر -رحمه الله رعالى -وقد قال العلامة السفاريني 

 الإقناع، والمنتهى، فةذا اختلفا فا ظر ما يرجحه صاحب الغاية " ا تهى.
 .295، ص1، المرجع السابق، قالمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدبكر أبو زيد،  3

 .158م(، ص2014، 1)ا بر: التكوين للدراسات والأبحاج، ل مدارج تفقه الحنبليالقعيمي، أحمد بن قصر،  4
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العلامة أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي المصــــــــــري الشــــــــــهير بابن النهار رحل إلى 
 أن حرّر مسرررررائله على الراجح من المذهبالمنتهى   عاد إلى مصــــــر بعد  الشــــــام فةلف بها كتابه

 1". واقتصروا عليهواوتغل به عامة الطلبة في عصره 
نتهى)و  (الإقناعُ ): " اختلف في هذه المسةلة ابن عثيمينقال الشيخ .ب

ُ
ـــــــــ وهما من كتب  (الم ـ

ـــــــــــــ فقال صاحب  : يبتدئ  ، لأ ه ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن  (المنتهى)فقه الحنابلة ـ
وة على وجه صـــحي . وقال صـــاحب  : يســـتمر  ؛ لأنّها رســـقط بالنّســـيان إذا  (الإقناع) تي بالوُاـــُ

وة، فةذا ا تهى من بعضـــــــــــه من باب أولى. لأن  ،(المنتهى)والمذهب ما في  ا تهى من جملة الوُاـــــــــــُ
 . 2" (المنتهى)فالمذهب  (المنتهى)و  (لإقناعا)المتأخّرين يرون أنه إذا اختلف 

: في تحقيقه لحاوـــــــــــية ا لوتي على منتهى الإرادات: "ويعتبر هذان سررررررررامي الصررررررررقيرقال .ت
، ومدار الفتوى عليهما، إذ فيهما البغية العمدة عند المتأخرين -"الإقناع" و"المنتهى"-الكتابان 

والمعتمد على ما في:  المنتهى ، لأنه أكثر تحريرًا فالمرجع المنشــودة والضــالة المفقودة. فةن اختلفا 
 .3" وإن كان الإقناع أكنير واوحًا ومسائل"وتصحيحًا من  الإقناع

وقال الصـــــــقير أيضـــــــاً: في مقدمته لحاوـــــــية ا لوتي على منتهى الإرادات: "جاة بعده رقي  
اه:   في كتــاب  ــ  ، فهمع المقنع من التنقيبن النهــارباالشــــــــــــــهير  الفتوحيالــدين ممــد بن أحمــد 

"منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقي ، وزيادات"، فعكف الناس عليه، وههروا ما ســـــــواه من 
 .4كتب المتقدمف"

                                                           
 .439، مرجع سابق، صالمدخل إلى مذهب الإمام أحمدابن بدران، 1
، تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان )القاهرة: دار ابن الشرح الممتع على زاد المستقنعالعنييمف، ممد بن صالح، 2

 . 160، ص1(، قم2002، 1الجوزي للطباعة والنشر والتوزيع، ل
، تحقيق: سامي بن ممد الصقير )قطر: وزارة حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتا لوتي، ممد بن أحمد، 3

 .11، ص1م(، ق2011، 1الأوقاف والشرون الإسلامية، ل
 .46، ص1، المرجع السابق، قحاشية الخلوتي على منتهى الإراداتا لوتي، 4
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جعله أهم المصرررررررررادر الفقهية التي يعتمد عليها القاضررررررررري في المملكة العربية ومن مظاهر ذلك 
هــــــــــــــــــ، المقترن  1347 /1 /7بتاريخ ( 3عدد ) -؛ حيث جاة في قرار الهيرة القضــــائية السرررعودية

ـــــــــ( فقرة )ب(  1347 /3 /24بالتصديق العالي بتاريخ ) تحديد الكتب المعتمدة في القضاء  -هـ
 ، حيث اعتمد فيها كتابان هما:في المملكة العربية السعودية

 "ورح المنتهى" للفتوحي. - 1
 "كشاف القناع ورح الإقناع" للبهوتي. - 2

وأما ما اختلفا فيه فالعمل يكون  ا في لك فيما ارفق عليه الكتابان، وقد  ص القرار على أن ذ
 .(1)" المنتهى
وقال عبدالله بن عبدالمحســــــــــن التركي في كتابه المذهب الحنبلي دراســــــــــة في تاريخه و اره: "  

فهاة كتاب "منتهى الإرادات" جامعًا بف هذين الكتابف، اـــاما ما  نير فيهما من فوائد ووـــوارد، 
 .2غنى عنه لطالب العلم، ومريد معرفة دقائق المذهب" لا مما

وقال التركي أيضــاً:" من أجل ذلك قام الشــيخ منصــور البهوتي بشــرح الكتابف معًا، فشــرح  
"الإقناع" أولاً في كتاب  اه "كشــــاف القناع على مق الإقناع"، وهو مطبوع مشــــهور متداول،   

ح "الإقناع"، وعلى ورح المصنف المسمى بـــــ "معو ة أولي ورح "المنتهى"، واعتمد في ذلك على ور 
حتى عتماد عليهما، ، كالمتنف في الرجوع إليهما والاالن هى"، فكان الشــــــــــــــرحان من حيث الأهمية

فما ارفق عليه  اعتُبرا من المصرررررررادر المعتمدة في الفقه في المحاكم في المملكة العربية السرررررررعودية.
 .3"وما اختلفا فيه فالعمل  ا في المنتهىحدهما، فهو المتبع، هذان الشرحان، أو ا فرد به أ

 
 
 

                                                           
 ، المرجع السابق، المكان  فسه.منتهى الإراداتحاشية الخلوتي على ا لوتي، 1
 .474 - 470، مرجع سابق، صالمذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلًمه ومؤلفاتهالتركي، 2
 ، المرجع السابق، المكان  فسه.المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلًمه ومؤلفاتهالتركي، 3
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 الفصل الثاني: ضوابط التكفير عند الحنابلة، وفيه ثلًثة مباحث:
 تمهيد

 المبحث الأول: الكفر بين الإطلً  والتعيين
  شروط التكفير المبحث الثاني:

 المطلب الأول: موانع التكفير
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 عند الحنابلةالفصل الثاني: ضوابط التكفير 

 د:التمهي
الحكمُ بكفر مســــــــــــــلم ما أمر ذو خطورة بالغة لما يتررب عليه من الآثار في الد يا والآخرة،  

من رمى مؤمنا "قوله:  وقد ثبت عنه  لما فيه من الافتراة على الله، وعلى عباده المســــــــــــــلمف،و 
 1."بكفر فهو كقتله

تأويل فهو كما  غيرأكفر أخاه بباب من "البخاري في صــــــــــــــحيحه باباً بعنوان: وقد عقد  
 ، وأورد فيه أحاديث منها:"قال

يه يا كافر: فقد باة بها إذا قال الرجلُ لأخ"قال:   أن رســول الله  حديث أبي هريرة  
 .2"أحدُهما

خيه يا كافر فقد أ ا رجل قال لأ"قال:   أن رســـــول الله  وحديث عبد الله بن عمر  
 . 3"باة بها أحدُهما

                                                           
(، 460، حديث رقم )177 ،22لمعهم الكبير، باب الهاة، أبو قتاة عن هشام ابن عامر، أخرجه الطبراب في ا 1

هو حديث صحي  عن هشام بن عامر : (6269، حديث رقم )1075، 2ع، الألباب في صحي  الجام قالو 
 وعن ثابت بن الضحاك.  

، 26 ،8تأويل فهو كما قال، كفر أخاه بغير أأخرجه البخاري في الجامع الصحي ، كتاب الأدب، باب من  2
 (.6103حديث رقم )

، 26 ،8كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، أأخرجه البخاري في الجامع الصحي ، كتاب الأدب، باب من  3
 (.6104حديث رقم )
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 والذي ينبغي: "ســــــــــــــلك حتى قال الغزالي زلاق في هذا الملذا حذر العلماة من خطورة الا 
خطة،  دماة المصـــــــــلف، المقرين بالتوحيد الاحترازُ عن التكفير ما وجد إليه ســـــــــبيلًا، لأنّ اســـــــــتباحة

 .1"وا طةُ في ررك ألف كافر في الحياة أهون من ا طة في سفك دم لمسلم واحد

على القاعدة الكلية الكبرى: اليقف لا يزول بالشـــــك؛ أي من ثبت له عقدُ وهذا كله بناة  
وفي هذا الســـــــــــــياق يقول ابن ريمية: "وليس  2الإســـــــــــــلام بيقف: لم يُكم له با روق منه إلا بيقف،

لأحد أن يكفر أحدا من المســلمف وإن أخطة وغلط حتى رقام عليه الحهة، وربف له المحهة، ومن 
 3ف: لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحهة وإزالة الشبهة".ثبت إسلامُه بيق

ا عليه فة هّ لا ينبغي مبادرة الفاعل بالتكفير وإن كان متلبســــــا به إلا بعد روفر الشــــــرول   وتأســــــيســــــً
ر وــــرول يقع على جهتف وبتوفوا تفاة الموا ع، لما رقرر عند الحنابلة وغيرهم من العلماة من كون التكفير 

 التكفير وا تفاة موا عه؛ ولنبدأ ببيان جهب التكفير    تبعها بالشرول فالموا ع.

                                                           
، تحقيق: عبد الله بن ممد ا ليلي )بيروت: دار الكتب الًقتصاد في الًعتقادالغزالي، أبو حامد بن ممد،  1

 .135م(، ص2004، 1لعلمية، لا
، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم )الرياض: مكتبة شرح صحيح البخاري، ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف 2

 .585، ص8م(، ق2003، 2الرود للنشر والتوزيع، ل
 .466، ص12، مرجع سابق، قالفتاوىمجموع ابن ريمية،  3
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 المبحث الأول: التكفير بين الإطلً  والتعيين:
؛ 1ذكر علماة الحنابلة كغيرهم من أهل العلم أن التكفير يقع على جهب الإطلاق والتعيف 

كفراً فقد يكون الشـــــــــــــية  2لا يســـــــــــــتلزمُ ركفير المعفّ ؛ لأن ركفير المطلق هماوعليه يلزم التفريق بين
 ؛ لاحتمال وجود ما ع من موا ع إطلاق الحكم عليه. ولكن صاحبه لا يكفر

وقد أوــــــــــــــار ابن ريمية إلى هذا المعنى وهو وقوع التكفير على جهتف في مواطن عدة منها  
م تكلذين قـالوا إن الله لا يلـوالتحقيق في هـذا أنّ القول قـد يكون كفرا كمقـالات الجهميـة اقولـه: "

فير القــائــل كمــا بتك فيطلق القولقــد يخفى على بع  النــاس أ ــه كُفر؛  ،ولكن رى في الآخرةيولا 
ولا يكفر القرآن  لوق فهو كافر ومن قال لا يرى في الآخرة فهو كافر،  قال الســــــــــــــلف من قال

  3"الشخص المعفّ حتى رقوم عليه الحهة

أبُ القولُ بإطلاقه وعُمُومه. وأمّا الحكُمُ  -كالوعيد العامّ   -العامّ وقال أيضـــــــــا: "التّكفير  
عفّ فةنّ الحكُم يقفُ على 

ُ
عفّ بأ هُّ كافرٌ أو مشــــــــــــــهُودٌ لهُ بالنّار: فهذا يقفُ على الدّليل الم

ُ
على الم

  4."ثُـبُوت وُرُوطه وا تفاة موا عه

                                                           
، تحقيق: وعيب الأرقؤول )بيروت: مؤسسة الرسالة العقيدة الطحاويةشرح ، ابن أبي العز، طحاويالينُظر:  1

 .437، ص2م(، ق1990، 2للطباعة والنشر، ل
 .487، ص12، مرجع سابق، قالفتاوىمجموع ابن ريمية،  2
 .619، ص7، مرجع سابق، قالفتاوىمجموع ابن ريمية،  3
 .498، ص12، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 4
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عفّ، يعف على معرفــة خطــة من غلا إدراك حقيقــة الفرق بف ركفير المطلق وركفير الملأن  
في ركفير المعف بإطلاق، دون النظر إلى الشــــــــــــــرول والموا ع، وخطــة من أغلق باب التكفير والردة 

 1تمامًا.

  2:تكفير المطلقالالمطلب الأول: 
رنزيل الحكم المقصود بالتكفير المطلق: وصف القول أو الفعل أو الاعتقاد بأ ه كفر؛  أي:  

من قال كذا كفر ومن فعل ال: بفعل مكفر؛ فيق بقول أوبالكفر على الســـــبب المجرد، وهو الإريان 
وهـذا مـا عنـاه ابن ريميـة بقولـه: "القول قـد يكون كفراً، فيطلق القول بتكفير صـــــــــــــــاحبـه،  ...كـذا

حتى رقوم عليه  الذي قاله لا نحكم بكفره الشــــــــــــــخص المعف   فيقال من قال كذا فهو كافر، لكن  
  .3الحهة الب يكفر تاركها"

ثبوت التكفير في حق الشــــــــــــخص المعف  ،هذه المقالات هي كفر لكنوقال أيضــــــــــــا: "... 
طلق القول بتكفير من يقول ذلـــك فهو منيـــل ة الب يكفر تاركهـــا؛ وإن أُ موقوف على قيـــام الحهـــ  

المعف موقوف على  إطلاق القول بنصــــــــوص الوعيد مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشــــــــخص
ثبوت وــروطه وا تفاة موا عه ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يكموا في عف كل قائل 

  4".بحكم الكفار

                                                           
هـ(، 1427، 3عبد اللطيف، عبد العزيز بن ممد،  واق  الإ ان القولية والعملية )الرياض: مدار الوطن للنشر، ل1

 .   52ص
، د.ت(، 1)القاهرة: دار الإمام أحمد للطباعة والنشر والتوزيع، ل التفكير وضوابطهالرحيلي، إبراهيم بن عامر،  2

م(، 2007، 1، )د.م، د.ن، لالجمان بشرح أركان الإيمانبريق ، النورستاب، ممد ممدي، 251، ص1ق
)المملكة العربية السعودية: أاواة  منهج ابن تيمية في مسألة التكفير. المشعبي، عبد المجيد بن سالم، 168ص 

 .193، ص1م(، ق1997، 1السلف للنشر والتوزيع، ل
 .345، ص23، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 3
 .354-353م(، ص1995، 3)المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ل بغية المرتاد، ابن ريمية 4
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فيحكم بالتكفير على ســــــــبيل الإطلاق كةطلاق الحنابلة الكفر على من ســــــــب أم المؤمنف  
 .2، أو ررك الصلاة1صحفعائشة راي الله عنها أو طعن فيها، أو استهان واستخف بالم

ومن جنس هذا المعنى إطلاق اللعن فقد ذكر ا لال أ ه حف ســــــرل الإمام أحمد فقيل له:  
"الرجــل يــذكر عنــده الحهــاق أو غيره فيلعنــه، قــال: "لا يعهبني، لو عبر فقــال: ألا لعنــة الله على 

 3الظالمف"
ولهُُ عام ا. كقوله   لعن الّلُّ ا مر وعاصــــــــــــــرها  ): فطريقتهم: "يلعنُون من لعنهُ الّلُّ ورســــــــــــــُ

ولا يلعنُون  4 (ومُعتصــــــرها وبائعها ومُشــــــتريها وســــــاقيها ووــــــاربها وحاملها والمحمُولة إليه وآكل  نها
عفّ"

ُ
 .5الم

ر  فســــــــه دون النظر إلى المكفّ  فما رقدم هو معنى التكفير المطلق الذي هو النظر إلى الفعل  
 فاعله، سواة أكان كفر اعتقاد أو قول أو فعل.

                                                           

م(، 1989، 7)الرياض: المكتب الإسلامي، ل منار السبيل في شرح الدليلابن اويان، إبراهيم بن ممد،  1
 .404، ص2ق

الإنصاف في معرفة ، المرداوي، 42، د.ت(، ص1)جدة: مجمع الفقه الإسلامي، ل كتاب الصلًة، ابن القيم 2
 .401، ص1، مرجع سابق، قالراجح من الخلًف

 .523، ص3م(، ق1989، 1)الرياض: دار الراية، ل السنةبكر،  وبن ا لال، أب3
باب العنب يعصر للخمر ، وأبو داود في سننه كتاب الأوربة 5716رقم: 9،10بنحوه أخرجه أحمد في المسند: 4

 .2385رقم  8،50وصححه الألباب في إرواة الغليل: 3674رقم:
 .475، ص27، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 5
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   :1المطلب الثاني: تكفير المعين
الحكم بالكـــفر أي المقصود به: وصف وخص ما  ـــ لعمل قام به أو قول قاله ـــ بأ ه كافر،  

ــــبب ـــــ ــــص المعف الذي فعل السـ ــــ على الشخـ ــــل المكفرـ ــــول أو الفعـ ــــ القـ إذا تحقق ثبوت وهذا يص   ـ
وبعبارة  .و ثبوت هذا الســـــــــبب على فاعله وخلوّه من موا ع الأحكام صـــــــــفة الكفر لقوله أو لفعله

 أخرى إذا تحققت فيه الشرول وا تفت عنه الموا ع.

وهذا مل ارفاق عند الحنابلة وغيرهم؛ قال الشــيخ عبد الله والشــيخ إبراهيم ابنا الشــيخ عبد  
مان بن ســـــــحمان رحمهم الله رعالى: "ومســـــــةلة ركفير المعف مســـــــةلة اللطيف بن عبد الرحمن وســـــــلي

 الشــــــــــخص لكن معروفة، إذا قال قولًا يكون القول به كفراً، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر،
 .2"تاركها يكفر الب الحهة عليه رقوم حتى بكفره، يُكم لا ذلك قال إذا المعف،

وص " الوعيد " الّب في )عنى منها قوله: ولابن ريمية  صـــــــــــــوص عديدة في هذا الم  إنّ ُ صـــــــــــــُ
وص الأئمّة بالتّكفير والتّفســــيق ونحو ذلك لا يُســــتلزمُ ثُـبُوتُ مُوجبها في حقّ  نّة وُ صــــُ الكتاب والســــ 

عفّ إلّا إذا وُجدت الش رُولُ وا تفت الموا عُ 
ُ
 .3(الم

                                                           
، د.ت(، 1)القاهرة: دار الإمام أحمد للطباعة والنشر والتوزيع، ل التفكير وضوابطهالرحيلي، إبراهيم بن عامر،  1

م(، 2007، 1، )د.م، د.ن، لبريق الجمان بشرح أركان الإيمان، النورستاب، ممد ممدي، 251، ص1ق
)المملكة العربية السعودية: أاواة  منهج ابن تيمية في مسألة التكفير. المشعبي، عبد المجيد بن سالم، 168ص 

  .193، ص1م(، ق1997، 1للنشر والتوزيع، ل السلف
 .433-432، ص10م(، ق1996، 6)د.م، د.ن، ل الدرر السنيةعلماة نجد الأعلام،  2
 .372، ص10، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 3
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وغلط، حتى رقام عليه ر أحداً من المســــــــــــــلمف، وإن أخطة كفّ  وليس لأحد أن يُ "ومنها:  
الحهة، وربُف له المحهة، ومن ثبت إســــــلامه بيقف، لم يزل ذلك عنه بالشــــــك، بل لا يزول إلا بعد 

  . 1"إقامة الحهة، وإزالة الشبهة

إن التكفير لــه وــــــــــــــرول وموا ع قــد رنتفي في حق المعف، وإن ركفير المطلق لا : "  يقول 
مام أحمد وعامة وا تفت الموا ع، يبف هذا أن الإ الشــــــــــرول،يســــــــــتلزم ركفير المعف، إلا إذا وجدت 

  .2"الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، لم يكفروا أكنير من ركلم بهذا الكلام بعينه

، وكان يضـــــــــــــحك ا ه عبد الله، وكان يلقب حماراً  كالرجل الذي كان على عهد النبي  
قد جلده في الشــــــــراب، فةتي به يوما، فةمر به فهلد فقال رجل من القوم:  وكان النبي  النبي 

مــا علمــت إلا أ ــه يــب الله الله لا رلعنوه، فو":"اللهم العنــه، مــا أكنير مــا يؤرى بــه"، فقــال النبي 
 . 3"ورسوله

 وحاصل الفر  بين الإطلً  والتعيين في التكفير

ــــــــريم الفعل؛ بح  ـــــــــ ــــــــق: هو تجـ ـــــــــ ــــــــير المطلـ ـــــــــ السبب  يث ينظر فيه إلى أمر واحد وهوأن التكفـ
 من حيث استيفاؤه لشرول وصفه بكو ه: مجرداً  المكفر

 .ا من جهة الدليل الشرعيمكفرً .أ
 .ومن جهة قطعية دلالة الفعل  فسه .ب
 المعف فهو تجريم الفاعل: أما ركفــير المعف   

                                                           
 .466، ص12، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 1
 .487ص، 12، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 2
، حديث 158 ،8أخرجه البخاري في الجامع الصحي ، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن وارب ا مر،  3

 (.6780رقم )
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 ن:نظر فيه إلى أمريويُ 

  .تجريم الفعل .أ
 . ثبوت الفعل عليه وا تفاة موا ع الحكم في حقه من حيث والنظر في حال فاعله.ب
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 المبحث الثاني:شروط التكفير

المطلب الأول: ثبوت كون القول أو الفعل كفرًا حقيقة بدلًلة صريحة من الكتاب والسنة 
 وبلً شبهة:

كفّر لذلك الفعل أو القول صري  الدلالة  : "قال ابن عنييمف
ُ
أن يكون الدليل الشرعي الم

 .1كفرا لرلا يفترى على الله الكذب"  على كو ه
ومراعاة هذا الشــــــــــــــرل بالأهمية بمكان؛ لأن الحكم على عمل من الأعمال ســــــــــــــواة أكان  
 بأ ه كفر أو ليس بكفر: مرده إلى السمع والتوقيف ولا مجال للاجتهاد فيه؛  أم فعلًا ا أم قولًا اعتقادً 

كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس فصــــل في بيان ما هُو من المقالات  "قال القااــــي عياض: 
 .2"وردُه الشّرع ولا مجال للعقل فيهاعلم أنّ تحقيق هذا الفصل وكشف اللّبس فيه م ،بكفر

 إن التكفير  عي مٌ  لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهف:"وقال ابن الوزير: 

 ..الوجه الأول: أ ه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كا ت اروريةٌ.

 .3"يل على الكفر والفسق لا يكون إلا  عياً قطعياً ولا  زاع في ذلكالوجه النياب: أنّ الدل

                                                           
)الرياض: دار الوطن للنشر والتوزيع، ل الأخيرة،  مجمع فتاوى ورسائل العثيمينالعنييمف، ممد بن صالح،  1

 .134، ص2ه(، ق1413
، 2م(ق1988، 2)بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، ل حقو  المصطفيالشفا بتعريف القااي عياض ، 2

 .282ص
)بيروت: مؤسسة  العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمابن الوزير، ممد بن إبراهيم بن الوزير،  3

 .27، ص7م(، ق1992، 2الرسالة للنشر، ل
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ا عديدة  ص علماة الحنابلة على والأقوال والأفعال الب دلت النصـــــــــوص الشـــــــــرعية على كونها كفرً 
تواررة: ك ،2: كتشـــــــــــبيه الله  لقه1جملة منها

ُ
لوات وكهحد وُجُوب بع  الواجبات الظاّهرة الم الصـــــــــــّ

تواررة: 
ُ
حرّمات الظاّهرة الم

ُ
ا مس وصـــيام وـــهر رمضـــان وحجّ البيت العتيق أو جحد تحريم بع  الم

بــاحــات الظــّاهرة 
ُ
كــالفواحش والظ لم وا مر والميســــــــــــــر والزّق وغير ذلــك. أو جحــد حــلّ بع  الم

تواررة: كا بُز واللّحم والنّكاح. فهُو كافرٌ مُرردٌّ يُستتابُ فةن تاب
ُ
 .3وإلّا قتُل" الم

أو النيوابت فةن الســـــهود  ،ومنها: "الســـــهود لغير الله ...كصـــــنم وكوكب ســـــواة أكان من الســـــيارة
، وغيرها؛ والمقصــود هنا بيان القول والفعل الذي هو كفر لا الفاعل 4لذلك كفر بإجماع المســلمف"

 .أو القائل فذلك يتوقف على تحقق الشرول وا تفاة الموا ع كما رقدم غير مرة

المطلب الثاني: أن يظهر من قوله أو فعله ما يدل على أن المعنى الكفري الذي فعله أو قاله: 
 :يلتزمه ويعتقده ويقول به بعد معرفته بحقيقته

رات، أي مطابقة القصد للّفظ؛ لأن الإسلام إذا وهذا الشرل مقتضاه مراعاة النية في المكفّ   
لأن لازم المذهب ثبت لأحد لا أوز إخراجه منه بالظن والتهمة، أو تحميل كلامه فوق ما يتمل؛ 

فةذا قال مســـــــلمٌ قولاً ولزم منه الكفر، كمن  فى الصـــــــفات عن الله رعالى، فةن لازم  5ليس بمذهب
ولكن لً يُحكم م ذلك  فيُ وجوده، وهذا كفر بفٌّ، ، بل لاز ذلك ركذيب الله رعالى ورســـــــــــوله 

                                                           
 168،6، كشا القناع:394،3منتهى الإرادات:، ورح 681، الروض المربع:60،4ا ظر: الكافي لابن قدامة: 1
 .31م(، ص2002، 1)الرياض: دار أطلس ا ضراة للنشر والتوزيع، ل الًعتقادابن أبي يعلى، ممد بن ممد،  2
 .405، ص11، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 3
)دمشق: المكتب  غاية المنتهىمطالب أولي النهى في شرح الرحيباب، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي،  4

 .613، ص 6م( ق1994، 2الإسلامي للنشر، ل
، ابن ريمية، درة رعارض العقل والنقل )المملكة 217، ص10، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 5

 .108، ص8م(،ق1991، 2العربية السعودية: جامعة الإمام ممد بن سعود الإسلامية، ل
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؛ لأن الإ ســـــان قد يقول المقالة وهو ذاهلٌ عن على الشررررخص بالكفر ما ين يبين له ذلل ويلتزمه
 .1لازمها، بل لا يقصدها، بل ربما يكون يقصد  قيضها

واــــــــــــــع إن الّلّ رعالى وهذا ما حرره ابن القيم في مراعاة مقاصــــــــــــــد المكلفف حيث قال: "
الألفاظ بف عباده رعريفًا ودلالةً على ما في  فوســهم، فةذا أراد أحدهم من الآخر وــيرًا عرفه بمراده 
وما في  فســـــــه بلفظه، وررب على رلك الإرادات والمقاصـــــــد أحكامها بواســـــــطة الألفاظ، ولم يررّب 

مع العلم  لفاظ  رلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد أ
للأمة ...عما ركلّمت به  طرة أو  بأن المتكلم بها لم يرُد معا يها ولم يُط بها علمًا... بل تجاوزٌ 

، فةذا أو غير عالمة به إذا لم ركن مريدة لمعنى ما ركلّمت به أو قاصــــــــــــــدة إليهقســــــــــــــية أو مكرهة  
قاعدة الشــــريعة، وهي من مقتضــــيات اجتمع القصــــد والدلالة القولية أو الفعلية رررّب الحكم. هذه 

 .2"عدل الّلّ وحكمته ورحمته

نيبــتُ  فيُ مُبــاينتــه للعــالم وعُلُوّه على خلقــه وفي هــذا الســــــــــــــيــاق يقول ابن ريميــة: "
ُ
ويقُولُ الم

ول  ا باطلٌ؛ بل هذه الأمُُورُ مُســـتلزمةٌ لتكذيب الرّســـُ فيما أثبتهُ لربهّ وأخبر به عنهُ وهُو كُفرٌ أيضـــً
نيبتةُ لكُفرهليس كُ لكن 

ُ
فةذا قامت عليه الُحهّةُ  ل  من ركلّم بالكُفر يكفُرُ حتّى رقُوم عليه الُحهّةُ الم

ول فيما أثبتهُ لربهّ وأخبر به عنهُ؛ بل  فيٌ  كفر حينرذ؛ بل  فيُ هذه الأمُُور مُســـــــتلزمٌ للتّكفير للرّســـــــُ
تلزمًا للكُفر بهذا الاعتبار وقد  فاها للصّا ع ورعطيلٌ لهُ في الحقيقة. وإذا كان  فيُ هذه الأوياة مُس

؛ إلّا أن يستلزمهُ صاحبُ المذهب فخلقٌ فلازمُ المذهب ليس بمذهبطوائفُ كنييرةٌ من أهل الإ ان 
كنييٌر من النّاس ينفُون ألفاظاً أو ينيبتُونها بل ينفُون معاب أو ينيبتُونها ويكُونُ ذلك مُســــــــــــــتلزمًا لأمُُور 

                                                           
 .307، ص5، مرجع سابق، قتاوىالف، مجموع ابن ريمية 1
 .516 -515، ص4، مرجع سابق، ق، إعلًم الموقعين عن رب العالمينابن القيم 2
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ون وما أكنير رناقُ  النّاس لا ســــــــــيّما في هذا الباب هي كُفرٌ وهُم لا يعلمُو  لازمة بل يتناقضــــــــــُ
ُ
ن بالم

 .1وليس التّناقُُ  كُفراً"

 المطلب الثالث: قيام الحجة:
لا ينيبت ما لم رقم على القائل أو د أنّ الحكم بالكفر على المعفّ المقصــو قال الأصــفهاب: " 

الفعل كفر،   يخالف أي يتلبســــــــه ويلتزمه مع العلم الفاعل الحهة وربلغه المحهة بأن هذا القول أو 

 .2المنافي للههل، إذ ليس كل من جهل ويراً من الدين يكفر

رده ا و من خ الف  لله أ   اة وصــــفات لا  يســــع أحدوهذا المعنى أوــــار إليه الشــــافعي بقوله:  
ة فة   ه يع ة عليه  فقد كفر وأما قبل قيام الحه  ن علم ذلك لا يدرك هل  لألجذر با  بعد ثُـبُوت الحه 

 .3ية والفكرو   الر  بالعقل  ولا

للحكم على المكلف بحيث لا    أحد  قيام الحجةأعني اوترال  -ولأهمية هذا الشرل؛  
فقد بوب البخاري لهذا روارد العلماة على التنصيص عليه  -إلا بعد العلم وقيام الحهة عليه 

د ين  ب ـع د  إق ام ة  الحه ة  ع ل ي ه م ، و ق ـو ل  الله ر عالى  باب ق ـت ل  الشرل قائلا:   كل كا ُّٱا  و ار ق  و المل ح 
توبة:  َّ يم نمنن نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم ١١٥ال  

  

                                                           
 .307، ص5، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 1
، 2م(، ق1999، 2)الرياض: دار الراية، ل الحجة في بيان المحجةقوام السنة الأصبهاب، إ اعيل بن ممد،  2

 .511ص
، 1)المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ل إثبات صفة العلوابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن ممد، بتصرف:  3

 .181م( ص1988



 

45 

 العادل وحكمه الكر ة  فسه عن  براً  رعالى يقول": -مبينا معنى الآية  -كنيير وقال ابن   
 .1"الحهة عليهم قامت قد يكو وا حتى إليهم، الرسالة إبلاغ إلا بعد قوماً  يضل لا إ ه

وقال ابن حزم: "كل ما قلناه فيه أ ه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحهة، فهو ما لم رقم  
الحهة عليه: معذور مةجور وإن كان  طرا... وصــــــــــــــفة قيام الحهة عليه أن ربلغه فلا يكون عنده 

 . 2وية يقاومها وبالله التوفيق"

 .3ام"ر  الحلال والحة فيعليه الحه يقُيم تى"الن اس معذورون ...ح: ستابهر  الش  وقال  

 وهذا الشرط حكاه الذهبي أصلً للسلف والجمهور فقال:

مهُور أن الله لا يُكلف  فسا إ لا  وسعها فالوجوب مشرول يه السّلف والجلصل ال ذي عالأ" 
لقُد  .4ه ة"بعد قيام الحظوُر أو فعل ممُور م ةوبة لا ركون إ لا  على ررك ر ة  والعقبا 

 وعلى هذا الأصل سار علماء الحنابلة ولهم في ذلل نصوص صريحة تؤكده منها:

                                                           
، 2)القاهرة: دار طيبة للطباعة والنشر، ل تفسير القرآن العظيمابن كنيير، أبو الفداة إ اعيل بن عمر،  1

 .395، ص2م(، ق1999
)بيروت: دار الآفاق الجديدة، د.ل، د.ت(،  الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، أبو ممد علي بن أحمد،  2
 . 74، ص1ق
م(، 1977، 2)بيروت: دار الآفاق الجديدة، ل الفر  بين الفر أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن ممد،  3

 .68ص
)المملكة العربية السعودية: الإدارة العامة  الًعتدالالمنتقى من منهاج الذهبي، ممد بن أحمد بن عنيمان،  4

 .321هـ(، ص1413، 3للبحوج العلمية والدعوة والإرواد، ل
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 رقوم حتى المعف الشــــــخص حق في رنيبت لا الكفر على الوعيد ة: "حكميقول ابن ريم 

 .1 الحهة الب بعث الله بها رسله" عليه

ا: "وليس   عليه رقام حتى وغلط أخطة وإن المســلمف من أحداً  يكفّر أن لأحد وقال أيضــً

 .2 المحهة" وربف له الحهة

وقال رلميذه ابن القيم: "وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحهة، وعدم التمكن من معرفتها،  
 . 3فهذا الذي  فى الله التعذيب عنه حتى رقوم حهة الرسل"

 .4 ""إنّ المعف لا يُكفر إلا إذا قامت عليه الحهة وقال ممد بن عبد الوهاب: 

وقال عبد الله وإبراهيم ابنا الشــــــــيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وســــــــليمان بن ســــــــحمان:  
 الحهة عليه رقوم حتى بكفره، يُكم لا المعف الشــــخص"ومســــةلة ركفير المعف مســــةلة معروفة، ..و 

 .5"تاركها يكفر الب

                                                           

 .311م(، ص1995، 3)المدينة المنور: مكتبة العلوم والحكم، ل بغية المرتادابن ريمية، أحمد بن عبد الحليم، 1
 .231 -229ص ،3؛ ق466، ص12، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية2
 .414هـ(، ص1394، 2)القاهرة: دار السلفية، ل طريق الهجرتين، ابن القيم3
، 1)الرياض: جامعة الإمام ممد بن سعود الإسلامية، ل الرسائل الشخصيةعبد الوهاب، ممد، ابن 4

 .220، ص1د.ت(، ق
 .433-432، ص10، مرجع سابق، قالدرر السنيةعلماة نجد الأعلام،  5
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يبـ هُم  وقال أحمد بن حهر آل ب ذ ر  ال ذ ين  يُخ ال فُون  ع ن  أ م ر ه  أ ن  رُصــــــــــــــ  وطامي في قوله رعالى: }ف ـل ي ح 
ابٌ أ ل يمٌ{ "والعذاب الأليم، ...إنما يكون بعد قيام الحهة القاطعة الب لا يبقى  يبـ هُم  ع ذ  ن ةٌ أ و  يُص  ف تـ 

 . 1معها لمخالف أمره عذر"

 ؟الحهة؛ فما المقصود بها عند الحنابلة وإذا ربفّ هذا وتحقق اوترال قيام 

 إن المتتبع لكلام الحنابلة في كتبهم أدهم ينبهون إلى أمور ثلاثة رتعلق بقيام الحهة: 

المقصـــــــــــــود بقيام الحهة فهمها، أحدها: اوـــــــــــــترال تحقق العلم المنافي للههل بها، بمعنى أن  
المكلف به، ويرج  بف الحهة والشــبهة الب المقصــود من الحكم المكلف  كها إدراكًا يفهم منها ر وإد

 لديه، بما لا يدع للشك مجالا.

 .ثا يها: النسبية في إدراك الحهة وتحققها، وأنها تختلف باختلاف الاعتبارات والأحوال 

 .ثالنيها: اوترال التمكن بحقيقتها للقائم بها 

ه المطلوب وــــــرعا، فهو أما الأول، وهو اوــــــترال تحقق العلم بها وفهمها وإدراكه على الوج 
 معنى متقرر عند الحنابلة، ولهم في ذلك  صوص صرية مبينة لهذا الأصل منها: 

يكم بكفره حتى يعرف  كل جاهل بشــــية  كن أن أهله، لا  قول ابن قدامة المقدســــي:" 
 2ذلك، ورزول عنه الشبهة، ويستحله بعد ذلك"

                                                           
)الكويت: مكتبة ابن  نقض كلًم المفترين على الحنابلة السلفيينبن سعدون، أحمد بن حهر بن ممد،  1

 .141م(، ص1980، 1ريمية ، ل
  .12، ص9م(، ق1968)القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ل،  المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن ممد، 2
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مستحلا لها، فةقام عمر عليه قدامة بن مظعون ورب ا مر  وعلل ذلك بما روي أن 
الحد،1-   قال - ولم يكفره. وكذلك أبو جندل بن سهيل، وجماعة معه، وربوا ا مر 

بالشام2مستحلف لها، مستدلف بقول الله رعالى:ٱُّٱ ئم ئن ئى ئي بر  بز بم بن 
ائدة:  َّ قي  بى فلم يكفروا، وعرفوا تحر ها، فتابوا، وأقيم عليهم الحد. فيخرق فيمن كان  ٩٣الم

 منيلهم منيل حكمهم."3
 حتى وغلط أخطة وإن المســـــلمف من أحداً  يكفر أن لأحد ومنها قول ابن ريمية: "ليس 

 يزول لا بل بالشــك، عنه ذلك يزل لم بيقف إســلامه ثبت ومن المحهة، وربف له الحهة عليه رقام
 4وإزالة الشبه". الحهة إقامة بعد إلا

على العباد إنما رقوم بشـــــيرف:  بشـــــرل التمكن وقد واـــــ  آلية قيام الحهة فقال:"والحهة  
 5من العلم بما أ زل الله، والقدرة على العمل به...".

  ذكر رحمــه الله بع  موا ع قيــام الحهــة فقــال: "وهكــذا الأقوال الب يكفر قــائلهــا: قــد  
يتمكن  أو لميكون الرجل لم ربلغه النصــــــوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد ركون عنده ولم رنيبت عنده، 

 6".من فهمها، وقد يكون قد عرات له وبهات يعذره الله بها

 وعلى نهههم سار المتةخرون من الحنابلة في اوترال فهم الحهة 

                                                           

السنن  ، والبيهقي، أحمد بن الحسف،242 - 240، ص9مرجع سابق، ق المصنف،، ، أبو بكرعبدالرزاق1
 .315، ص5، مرجع سابق، قالكبرى

  .546، ص5مرجع سابق، ق المصنف،ابن أبي ويبة، عبد الله بن ممد، 2
 .12، ص9م(، ق1968)القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ل،  المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن ممد، 3
 .466، ص12، مرجع سابق، قوىامجموع الفت ،ابن ريمية 4
 .61 -59، ص20، مرجع سابق، قوىا، مجموع الفتابن ريمية 5
 .346، ص23، مرجع سابق، قوىا، مجموع الفتابن ريمية 6
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لا يكفر إلا بما أجمع المســـــــــــلمون على ركفير فاعله من  يقول الشـــــــــــيخ عبد اللطيف: "فة ه 
 .1م الحهة وبلوغها المعتبر"الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشية منها بعد قيا

وقال ابن قاســـــــــم النهدي: "الشـــــــــخص المعف ... لا يكم بكفره، حتى رقوم عليه الحهة  
الب يكفر تاركها.. وهكذا الأقوال الب يكفر قائلها، قد يكون لم ربلغه النصــــــــــــــوص الموجبة لمعرفة 

ات يعذره الله ا، وقد يكون عراـــــــــــــــت له وــــــــــــــبهركون عنده ... لم يتمكن من فهمه الحق، وقد
 .2بها...هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام"

فقال:"قيام الحهة وأما الأمر النياب وهو النسبية في قيام الحهة فقد واحه ابن القيم بجلاة  
 يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأوــــــــــــــخاص فقد رقوم حهة الله على الكفار فى زمان دون
زمان وفى بقعة وقحية دون أُخرى كما أنها رقوم على وــــــــــــــخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصـغير والمجنون وإما لعدم فهمه كالذى لا يفهم ا طاب ولم يضـر ررجمان يترجم له. فهذا بمنزلة 

 .3الأصم الذي لا يسمع ويراً ولا يتمكن من الفهم"

الحهة: فيقول الشــــيخ ســــليمان بن ســــحمان: "لا رقوم الحهة وأما ثالنيها وهو من رقوم به  
إلا بمن يسن إقامتها، وأما من لا يسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ما ذكره 

 . 4العلماة في ذلك، فة ه لا رقوم به الحهة"
                                                           

، 1)الرياض: دار العاصمة، ل مجموعة الرسائل والمسائل النجدية عبد اللطيف بن عبد الرحمن،آل الشيخ،  1
 .5، ص3ه(، ق1412

، 1)د.م، لحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعالنهدي، عبد الرحمن بن ممد بن قاسم العاصمي،  2
 .309، ص 2ه(، ق1397

 
 .414، مرجع سابق، صطريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن قيم3
 .68مرجع سابق، ص منهاج الحق والًتباع،النهدي،  4
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للحهة  وحاصــــــــل الأمر أن منال الحكم على المعفّ عند الحنابلة هو إدراك المكلف وفهمه 
على وجه يررفع معه الجهل ورزول معه الشـــــــــــبهة وأن يكون القائم على الحهة عالما على التحقيق، 
فةن رلبس المكلف بالفعل أو القول المكفر بعد ثبوره وتحققه عنده بوجه صحي  تام من غير لبس: 

 إطلاق القول بالتكفير، وإلا فلا.ص  
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 المبحث الثالث: موانع التكفير:
حث لبيان اوــــــــــترال ا تفاة موا ع التكفير ليصــــــــــ  التعيف بالتكفير، بحيث لو ثبت هذا المب 

 رلبس المكلف بما يتعف به التكفير رفع عنه متعلقها.

 .1والموا ع جمع ما ع وهو في اللغة: الحائل 

  2وفي الاصطلاح: "وصفٌ يلزم من وجوده عدم متعلقه، أي يلزم من وجوده عدم الحكم" 

عن المســـــــــــلم التكفير حتى والمراد بالموا ع هنا: أن ثبوتها  تنع معه الحكم بالتكفير، أي يدرأ  
بســــــــــه بفعل أو قول أو اعتقاد يقتضــــــــــي التكفير، وهي مقابلة لشــــــــــرول التكفير، وهي: لو ثبت رل
 الجهل وا طة والنسيان والإكراه.التةويل و 

 المطلب الأول: التأويل

 المطلب الثاني: الجهل

 طلب الثالث: الخطأالم

 المطلب الرابع: النسيان

                                                           
 مرجع سابق، مادة منع. لسان العرب،ابن منظور،  1
، 1م(،ق1998، 1)الرياض: المكتبة التدمرية، لروضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  2

 .181ص
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 المطلب الأول: التأويل

 الفرع الأول:التأويل في اللغة:
، والتةويل 1التةويل مصـــــدر أوّل، وأول:"الهمزة والواو واللام أصـــــلان، ابتداة الأمر وا تهاؤه"

وهو عاقبته : "آل يؤول أي رجع... ومن هذا الباب تأويل الكلام، 2من أصــــــــــل الا تهاة، والرجوع
 .3وما يؤول إليه"

 الفرع الثاني: التأويل اصطلًحًا:
، بينما يفرّق آخرون بف التفسير والتةويل 4عند أهل التفسير: عند بعضهم مرادف للتفسير

 وهذا الفرق متمنيل في الآتي:
"التفســــــــــــــير: بيان لفظ لا يتمل إلا وجهًا واحدًا، والتةويل: روجيه لفظ متوجّه إلى معان 

 .5ة إلى واحد منها، بما ظهر من الأدلة" تلف
أما عند الأصوليف: عرفّه الغزالي: "التةويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب 
على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر، ويشــــبه أن يكون كل تأويل صــــرفاً للفظ عن الحقيقة 

                                                           

 .158، ص1، مرجع سابق، قمقاييس اللغة، ابن فارس 1
 .32، ص11، مرجع سابق، قلسان العربابن منظور،  2
 .159، ص1ق، مرجع سابق، مقاييس اللغة، بن فارسا 3
، 1م(، ق1381، 1تحقيق: ممد فؤاد، )القاهرة: مكتبة ا انجي،  ل مجاز القرآن،أبو عبيدة، معمر بن المنيني،  4

 .86ص
 .63مرجع سابق، ص التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت من أسمائه وتصرفت معانيه،أبو ثعلبة،  5
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يل الصــحي ، فعلّق على التعريف الآمدي ورأى ، ورعريف الغزالي أقرب إلى رعريف التةو 1إلى المجاز"
 ، هي: 2خطةه من ثلاثة أمور

الأول: أن الغزالي عرّف التةويل أ ه  فس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه، وهذا  الف 
للمراد إذ التــةويــل هو  فس حمــل اللفظ عليــه، فــالتــةويــل فعــل، وهو حمــل اللفظ على الاحتمــال لا 

 ذات الاحتمال. 
 ه غير جامع، لعدم اوتمال التعريف الدليل الصارف القطعي، إذ  صه: "يعضده النياب: أ

 دليل يصير به أغلب الظن".
 النيالث: أ ه غير جامع كذلك لحقيقة التةويل بصرف النظر عن الصحة والبطلان. 

وعليه عرّف الآمدي التةويل بأ ه: "حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله 
 .3له"

والتةويل في مجموع هذه التعاريف لا يخرق عن صـــــــــــرف المعاب عن حقائقها إلى معان أُخر 
 دليل صحي  أو فاسد.  إلىسواة كا ت مستندة 

 الفرع الثالث: مانع التأويل:

متةولاً لشـــــــبهة عراـــــــت له ونحوها، فة ه لا يكم بكفره حتى يـبُ ف  له المكلف إذا وقع في الكفر  
 يبقى له بعد البيان عذر.شبهة بحيث لا خطؤُه ورزال عنه ال

 أن التةويل ما ع من التكفير: ولعل من أهم الأدلة الب ذكرها الحنابلة على 

                                                           

 .196، مرجع سابق، صالمستصفى الغزالي، 1
م(، 1982، 2)بيروت: المكتب الإسلامي، ل الإحكام من أصول الأحكام،الحسن سيد الدين،  الآمدي، أبو 2

 .53، ص3ق
 .53، ص3، المرجع السابق، قالإحكام من أصول الأحكامالآمدي، أبو الحسن سيد الدين،  3
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حينما ورب ا مر بعد تحر ها، فقال له عمر: إب حاد ك، فقال:  قصة قدامة بن مظعون أ. 
ٱ:رعالى لو وربت كما يقولون، ما كان لكم أن تجلدوب، فقال عمر: ل ـم ؟! قال قدامة: متةولا قال الله

 َّ قي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱ
ائدة:   ٩٣الم

12ما حرم الله عليكأخطةت التةويل، إن ارقيت الله اجتنبت   :قال عمر 
. 

استحل ا مر  لشبهة  عرات له فيما فعل، وذلك أ ه ظن أن ا مر  ليست  فقدامةُ أ.  
خطةه في  مرمة على من كان رقياً، وهذا فهمه من الآية الب اســــــــــــــتدل بها، حتى أبان له عمر 

 3الفهم، فاررفعت بذلك وبهتُه.
الموجب لذلك؛ قال ابن قدامة  صـــــــــــــــدر منعلى عدم ركفير ا وارق مع ما الارفاق  ب. 

المقدســـــي مواـــــحا كون التةويل ما عا من التعيف بالتكفير: "وقد عرف من مذهب ا وارق ركفير 
كنيير من الصـــــــــــــحابة، ومن بعدهم، واســـــــــــــتحلال دمائهم، وأموالهم، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى 

ق في كل مرم اســــــــــــــتحل بتةويل منيل ربهم، ومع هذا لم يكم الفقهاة بكفرهم؛ لتةويلهم،كذلك يخر 
 .4هذا"

 متقرر عنـــد العلمـــاة، قـــال ممـــد الوزير: "إن -ير المتـــةول فأعني عـــدم رك -وهـــذا المعنى   
 وقد احتمالًا، أو تجويزاً  أو ظناً  أو قطعاً  بالكفر لم رنشـــــــرح صـــــــدورهم لأن كفار، غير المتةولف
 عنه المشهور في المصدوق الصادق وهو عنه، الله علي راي المؤمنف أمير كلام بذلك لهم يشهد
 التةويل أهل جميع فكذلك قال ابن ريمية ،"فروا من الكفر" :فقال ا وارق كفر عن ســـرل حيث

                                                           

، الكبرىالسنن ، والبيهقي، أحمد بن الحسف، 245، ص9، مرجع سابق، قالمصنف، ، أبو بكرعبد الرزاق 1
 .315، ص8مرجع سابق، ق

 لرحمن، ابن قدامه، عبد ا158 – 12، ص9ق ،، مرجع سابقالمغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن ممد، 2
 .336 – 76، ص10مرجع سابق، قالشرح الكبير، ، ممد بن أحمدبن 

 .282، ص1، مرجع سابق، قالًستغاثةابن ريمية، أحمد عبد الحليم،  3
 .12، ص9، مرجع سابق قالمغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن ممد،  4
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 حال هي ذلك في حالهم أن علم منهم فقد والجهل، البدع أفحش في وقعوا وإن الملة أهل من
 .1ا وارق"

بد هنا من التفريق بف التةويل الســــــائغ من غيره؛ إذ ليس كل تأويل يعُتبر ســــــائغاً  ولكن لا  
لشــبهة وقعت له، لا التســتّر بالتةويل، وجحد ما ومقبولًا، لأنّ المقصــود ما كان تأويله ســائغا ومقبولا 

روي والجنة هو معلوم من الدين بالضــرورة، كتةويل الملاحدة ما لا  كن تأويله من الشــرائع والمعاد الأخ
والنار: فهذا كفر لا وــــك فيه، ومن وقع في ذلك فهو كافر خارق من الإســــلام، وإنما الحديثُ هنا في 

فيما تأوله مما يخالف  الذي يقومُ بشـــــــرائع الإســـــــلام ولم يكن مقصـــــــده ركذيب الله رعالى ورســـــــوله 

 .2الحق

بتةويله ليس بآ  إذا وقد قال ابن حهر مواـــحا وـــرل إعذار المتةول: "كل متةول معذور  
 .3كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم"

فلا أوز ، وعليه "4لتكفير إذا تحققت وـــــــروطه المعتبرةامن موا ع  التةويل ما عفارضـــــــ  أن  
  .5ركفير المتةول بوصفه مكذبا للشرع وإن أ كر الحق"

                                                           
 .282، ص3، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 1

 .288 -283، ص3، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية2
، 1)بيروت: دار المعرفة، ل، فتح الباري شرح صحيح البخاري العسقلاب، أحمد بن علي بن حهر 3

 .304، ص12هـ(،ق 1379
، تحقيق: أحمد عزو )د.م: دار إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاب، ممد، ينظر:  4

 .34، ص2م( ق1999، 1الكتاب العربي، ل

 .435ص مرجع سابق،ضوابط التكفير في الفكر الإسلًمي )بين النظرية والتطبيق(، الحلاق، ثائر،  5
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 المطلب الثاني: الجهل

 الفرع الأول: الجهل لغة:
الجيم والهاة واللام أصلان: أحدهما خلاف العلم، والآخر ا فة وخلاف ")جهل(  

 . 1" قي  العلمالطمة ينة فالأول الجهل 

 الفرع الثاني: الجهل اصطلًحًا:
 عُرّف الجهل بأكنير من معنى:
 أولًا: الجهل بمعنى عدم العلم:

، وقيل: رصـــــــور المعلوم نحى إلى ذلك ابن الســـــــبكي بقوله: "والجهل ا تفاة العلم بالمقصـــــــود
، وذلك أن الجهل مكون من جزأين، عدم العلم، والعلم بالشــــــــــــــية خلافًا لما 2على خلاف هيرته"

الســــــبكي أن الجهل هو عدم العلم بالشــــــية؛ ابن هو عليه، فالأول بســــــيط، والنياب مركب، ورج  
 لأن الجهل المركب يتكون من عدم علم، وعلم  لاف الصحي .

 بمعنى معرفة الشية خلافاً لما هو عليه.ثا يًا: الجهل 
وذهب إلى هذا المعنى المرجوح عند الســــــــبكي جمهور المتكلمف من الأصــــــــولف، ومنهم أبو 

 .3المظفر السمعاب قال: "فةما الجهل: فهو اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به"
خلاف ما  لشــــــــيةبا العلملشــــــــية، ومن باب أولى أن با العلموالراج  أن الجهل هو عدم 

 ةن النوعف متى ما تحققا لا يكفر المعف بهما.وعلى هذا فهو عليه جهل، 

                                                           

 .489، ص1، مرجع سابق، قاللغةمقاييس ، بن فارسا1
م(، 1998، 1)مكة المكرمة: المكتبة المكية، ل تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي، ممد بن جمال، 2
 .227، ص1ق
، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ل قواطع الأدلة في الأصولأبو المظفر السمعاب، منصور بن ممد، 3

 .23، ص1م(، ق1999
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 : مانع الجهلنيالفرع الثا
رلبس المكلف بالأمر الكفري جهلا مما يدفع عنـه الكفر، فمن فعـل مكفراً جهلًا فة ه لا  

 عند العلماة.وهذا الما ع متقرر يكم عليه بالتكفير المعف حتى ينتفي في حقه هذا الما ع، 

قال الإمام الشافعي  : ـــــــــــــ عند كلامه على الأ اة والصفات النيابتة في القرآن والسنة ـــــــــــــ : "فةن  
خالف  بعد ذلك بعد ثبوت الحهة عليه: فهو كافر، فةما قبل ثبوت الحهة عليه: فمعذورٌ بالجهل... 

 .1بها أحد إلا بعد ا تهاة ا بر إليه بها" ولً يكفر بالجهل

قال ابن ريمية في الاســتغاثة: "إن ركفير المعف وجواز قتله موقوف ا الأصــل ســار الحنابلة،  وعلى هذ
 .2الدين يكفر" على أن ربلغه الحهة النبوية الب يكفر من خالفها، وإلا فليس من جهل ويرًا من

لكن م ن الن اس من يكون جاهلًا ببع    بعد ذكره لجملة من المكفرات: " -وقال أيضـــــــــا:  
ة من جهــــة بلاغ  هــــذه الأ حكــــام جهلًا يعــــذرُ بــــه فلا يكمُ بكفر أحــــد حتى  رقوم عليــــه الحهــــ 

 .3الرسالة"
بعد ذكره كفر من ههر فريضــــة من فرائ   -وقال رلميذه ابن القيم في مدارق الســــالكف  

ا جحد ، قال: "وأم-الإسلام أو أ كر صفة من صفات الله رعالى أو أ كر خبراً أخبر الله به عمدًا 
 .4أو تأويلًا يعُذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به" جهلًً ذلك 

                                                           
.، وا ظر: الذهبي ، ممد بن أحمد بن عنيمان، سير أعلام 181، مرجع سابق، صت صفة العلوإثباابن قدامة،  1

 .79، ص1م(، ق1996، 11النبلاة )بيروت: مؤسسة الرسالة، ل
 .381، ص1م(، ق1997، 1)الرياض: دار الوطن للنشر، ل الًستغاثةابن ريمية، أحمد عبد الحليم،  2
 .406، ص11سابق، ق، مرجع الفتاوى، مجموع ابن ريمية 3

 .367، ص1م(، ق1996، 3)بيروت: دار الكتاب العربي، ل مدارج السالكينابن قيم الجوزي،  4
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في مجموع الرســـــائل والمســـــائل: "وأما ما ذكره الأعداة عنّي أبّ أكفر بالظن  ابن ريميةوقال  
 1وبالموالاة أو أكفّر الجاهل الذي لم رقم عليه الحهة فهذا بهتان عظيم"

المراد بالجهل الذي يكون ما عاً ويدرة به الحكم بالتكفير عن المعف ما لا يتمكن المكلف و  
ُع رض المتمكن من العلم فلا. 

 من دفعه أو إزالته، أما الم

: -  قال  -: "جاهل الحكم هل هو معذورٌ أم لا؟، -قال البعلي ـــــــــ مواحًا مل الجهل المعتبر  
ر ويفُرّ ل في رعلم الحكم أما إذا قصــــــــــــــر أو فر ل فلا يعذر فةذا قلنا يُعذر؛ فةنما مله إذ ا لم يقُصــــــــــــــّ 

 .2جزماً"

وفي  فس السياق يقول القرافي:"..القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل  كن المكلف رفعه لا 
 .3يكون حهة للهاهل..."

 ومن أدلة اعتبار الجهل ما عا من التعيف بالكفر:

اذ رُوب في الري   : إذا أق مت فةحرقوب،   اســـــــــــــحقوب  حديث الرجل الذي قال لأبنائه -
الله لرن قدر علي  ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدا" قال: ففعلوا ذلك به،  في البحر، فو

                                                           
، 12)لجنة التراج العربي، د.ن، د.ل، د.ت(، ق مجموع الرسائل والمسائلابن ريمية، أحمد بن عبد الحليم،  1

 .60ص
، 1)القاهرة: المكتبة العصرية، ل د والفوائدالقواعابن اللحام، علاة الدين أبو الحسن علي بن ممد،  2

 .87م( ص1999
 .289، ص4)بيروت: عالم الكتب، د.ل، د.ت(، قالفرو  القرافي، وهاب الدين أحمد بن ادريس،  3
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فقال للأرض: أدي ما أخذت، فةذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
 1خشيتك يا رب، فغفر له بذلك.

ة مبينا وجه دلالته على المطلوب: "فهذا رجل وـــــــــــك في قدرة الله وفي إعادره قال ابن ريمي 
إذا ذُري، بل اعتقد أ ه لا يعُاد، وهذا كفر بارفاق المســــــــــــــلمف، ولكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك، 

 .2وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك"

وقد يُســـــــــــــــةل عن هذا فيقال: ا طابي:"وهذا التوجيه هو الذي قرره العلماة، قال الإمام  
كيف يغُفر له وهو مُنكرٌ للبعث، والقدرة على إحيائه وإ شــــاره؟ فيُقال: إ ه ليس بمنكر  للبعث إنما 
هو رجلٌ جاهلٌ ظن  أ ه إذا فعل به هذا الصــنيع ررُ ك  فلم ينُشــر ولم يعُذب. ألا رراه يقول: فهمعه. 

، فقد ربف  أ ه رجل مؤمنٌ بالله، فعل ما فعل من خشية فقال: لم   فعلت ذلك؟ فقال: من خشيتك
 .3الله إذا بعنيه إلا أ ه جهل ,فحسب أن هذه الحيلة رنهيه مما يخافه"

وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله  وقال ابن عبد البر: " 
ن ا طاب وعمران بن حصــــــــــــف في علمه وقدره فليس ذلك بمخرجه من الإ ان ألا ررى أن عمر ب

وجماعة من الصــحابة ســةلوا رســول الله صــلى الله عليه وســلم عن القدر ومعلوم أنهم إنما ســةلوه عن 

                                                           
(،  6482، حديث رقم )101،6أخرجه البخاري في الجامع الصحي ، كتاب الرقاق، باب ا وف من الله،  1

، حديث رقم 17،73التوبة، باب في سعة رحمة الله رعالى وأنها سبقت غضبه، ومسلم في صحيحه، كتاب 
(2756.) 
 .230، ص3، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 2
، 3م(، ق1988، 1)الرياض: جامعة أم القرى، ل أعلًم الحديثا طابي، أبو سليمان حمد بن ممد،  3

 .1565ص
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.... ذلك وهم جاهلون به وغير جائز عند أحد من المســلمف أن يكو وا بســؤالهم عن ذلك كافرين
 .1..."ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه

ونحن حدثاة عهد   قال: خرجنا مع الرســــــــــــول  ومن الأدلة حديث أبي واقد اللينيي  -
بكفر، وللمشــــــــركف ســــــــدرة يعكفون عندها وينوطون بها أســــــــلحتهم يقال لها ذات أ وال، 

ســبحان الله! ": فقالوا: يا رســول الله، اجعل لنا ذات أ وال كما لهم ذات أ وال، فقال 
لنا إلها كما لهم آلهة، والذي  فســي بيده لتركس ســنن من هذا كما قال قوم موســى: اجعل 

" كان قبلكم...
2

. فحداثة إســــــــــــــلامهم وجهلُهم منعت من ركفيرهم، ولم تمنع من الحكم 
 3لموسى: "اجعل لنا إلهاً". على القول بأ ه من جنس قول قوم موسى 

رُسُ الإســــــــلامُ كما ":   قال: قال رســــــــول الله وكذلك حديث حذيفة  - يُ ي د  رُسُ ووــــــــ  ي د 

ر ى على كتاب الله في 4"النيوب ر ى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا  سكٌ ولا صدقةٌ، ول يُس  ، حتى لا يدُ 
ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وربقى طوائف من الناس، الشـــــــــيخ الكبير والعهوز، يقولون: 

ل له صــلة: ما رغني عنهم )لا أدركنا آباةق على هذه الكلمة: )لا إله إلا الله( فنحن  قولها". فقا
إله إلا الله( وهم لا يدرون ما صــــلاة ولا صــــيام ولا  ســــك ولا صــــدقة؟ فةعرض عنه حذيفة،   
ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة،   أقبل عليه في النيالنية، فقال: يا صـــــــــــلة، رنهيهم 

                                                           
، 18هـ(، ق1387)المغرب: وزارة الأوقاف، د.ل،  التمهيدالله،  ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد 1

 .47، 46ص
، والترمذي في سننه، أبواب الفق، باب ما جاة لتركس سنن من 5،218أخرجه الإمام أحمد في مسنده،  2

 ( وقال: حديث حسن صحي .2180، حديث رقم )45 ،4كان قبلكم، 
 .46-45م(، ص2008، 1)الإسكندرية: دار الإ ان، ل كشف الشبهاتعبد الوهاب، ممد،  3
 ووي النيوب: يعني ألوا ه الب يسن بها. 4
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 . 2فهذا صري  في إعذار  الإ سان يعذر بالجهل .1من النار، ثلاثا
كنيير من الناس قد ينشـــــــة في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كنيير من  قال ابن ريمية:" 

علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رســـــــوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كنييرا مما 
على أن يبعث الله به رسـوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومنيل هذا لا يكفر؛ ولهذا ارفق الأئمة 

من  شـــــة ببادية بعيدة عن أهل العلم والإ ان وكان حديث العهد بالإســـــلام فة كر وـــــيرا من هذه 
 .3"الأحكام الظاهرة المتواررة فة ه لا يكم بكفره حتى يعرف ما جاة به الرسول

 المطلب الثالث: الخطأ

 الفرع الأول: الخطأ لغة:

ه لالحديث )من اجتهد فةخطة فخطئ وغلط )حاد عن الصـــــواب( وفي "من )أخطة( أي:  
 . 4 "أذ ب عمدًا أو سهوًايعني أجر( ويقال أخطة فلان 

 :"العدول عن الجهة" وله معان عدة وفصل الراغب رعريف ا طة بأ ه

                                                           

(، 4049، حديث رقم )1344 ،2أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفق، باب ذهاب القرآن والعلم،  1
 وقال البوصيري: إسناده صحي . 

 .407، ص11، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية2
 .407، ص11، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 3
 .242، ص1م(، ق2004، 4)القاهرة: مجمع اللغة العربية، ل المعجم الوسيطإبراهيم أ يس وآخرون، 4



 

62 

"أن رريد غير ما تحســـــــــن إرادره فتفعله، وهذا هو ا طة التام المةخوذ به الأول: ا طة بمعنى  
 .2، وقال: وإن كنا  اطرف1كبيرا را  كان خطسان قال رعالى: إن قتلهم  الإ 

والنياب: أن يريد ما يســـــــن فعله، ولكن يقع منه خلاف ما يريد لقوله عز وجل: ومن قتل 
 .4"3مؤمنا خطة فتحرير رقبة

 الفرع الثاني: الخطأ اصطلًحًا:

المكلف  لاف ما  طلاحي حيث عُرّف بأ ه إصابةصاللغوي متضمنٌ في الاوالمعنى  
هو أن يقصد بفعله ويرا،  . وعرفه ابن رجب بقوله:"(6)لم يقصد فيه الفعل ما، وهو (5)قصده

 . 7فيصادف فعله غير ما قصده، منيل أن يقصد قتل كافر، فيصادف قتله مسلما"

 .8وقال الجرجاب: "ا طة: ما ليس للإ سان فيه قصد" 

                                                           

 .31سورة الإسراة:  1
 .91سورة يوسف:  2
 .92سورة النساة:  3
، 1)دمشق: دار القلم للنشر والتوزيع، ل المفردات في غريب القرآنالأصبهاب، أبو القاسم الحسف، 4

  .287هـ(، ص1412
، د.ت( 2)الرياض: دار الكتاب الإسلامي، لالبحر الرائق ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن ممد،  5
 .329، ص8ق
)دمشق: دار ا ير للنشر والتوزيع،  كفاية الأخيار في حل غاية الًختصارالحصني،  رقي الدين الشافعي،  6
 .453م( ص1994، 1ل
 .367، ص2، مرجع سابق، قجامع العلوم والحكمابن رجب، زين الدين،  7
 .104م(، ص1983، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ل التعريفاتالجرجاب، على بن ممد،  8
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إرادره وغير فحاصــــــــــــــل الأمر: أن كل ما يصــــــــــــــدر عن المكلف من قول أو فعل خال عن  
 1مقترن بقصد منه؛ فهو ا طة.

 الفرع الثالث: مانع الخطأ:

المعتبر في أمر كفري، وبينوا أن إن صـــــــــــــــدر من المكلف على الإعذار با طة العلماة   ص    
ُك فمن موا ع التكفير، أن  يقصـــــــــــد المكلف بفعله إريان  الفعل اكون ا طة ما ع 

ر لا أن  يقصـــــــــــد لم
 الكفر به.

أكان ا طة بعد الاجتهاد في مســةلة معينة، أم من قصــد وــيراً فوقع غير ما قصــده وســواة  
 فهو معذور.

قال ابن ريمية: "وليس لأحد أن يكفر أحداً من المســـــــــلمف، و إن أخطة وغلط حتى رقام  
  .2عليه الحهة، وربف له المحهة..."

من موا ع التكفير المعتبرة،  وقد ركلم ابن القيم عن هذا الما ع وقرر أن ا تفاة القصـــــــــد ما ع 
لا  واســـــــتدل بجملة أدلة مؤداها أن عدم القصـــــــد، وجريان اللفظ على اللســـــــان من غير إرادة لمعناه

يكفر به المكلف؛   قال: "فةياك أن تهمل قصـــــد المتكلم و يته وعرفه، فتهني عليه وعلى الشـــــريعة 
 . 3ورنسب إليها ما هي بريرة منه"

رلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل  (الشــــــارعأي )وقال: "ولم يررب  
أو قول، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معا يها ولم يط بها علماً ، بل تجاوز 

                                                           
 .396هـ(، ص1408، 1)الرياض: جامعة أم القرى، ل عوارض الأهليةالجبوري، حسف بن خلف،  1
 .524 – 523 -466، ص12، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية2
 .66 -65، ص3، مرجع سابق، قإعلًم الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم 3
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للأمة عما حدثت به أ فســـــــــها ، ما لم رعمل به أو ركلم به ، وتجاوز لها عما ركلمت به  طرة أو 
أو غير عالمة به ، إذا لم ركن مريدة لمعنى ما ركلمت به أو قاصـــــــــــدة إليه ، فةذا  قســـــــــــية أو مكرهة

اجتمع القصـــــــد والدلالة القولية أو الفعلية رررب الحكم، هذه قاعدة وـــــــرعية وهي من مقتضـــــــيات 
 .1عدل الله وحكمته ورحمته"

إريان الفعل ه كما ع من موا ع التكفير أن يقصـــد ئة في اوـــترال العمد والقصـــد وا تفافالعبر  
 . المكفر ، لا أن يقصد الكفر به

 ومن أدلة هذا العارض وهو كون ا طة ما عا من إطلاق التعيف بالكفر:

حديث: "إذا حكم الحاكم فاجتهد   أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد   أخطة فله .أ
 . 2أجر"

، والتصـــــــــوبة في الاجتهادنابلة في مســـــــــةلة التخطرة ذكر هذا النص ابن قدامة وغيره من الح 
حيث بف بأنّ المخطئ منهما ســــــــــــواة أكان في مســــــــــــائل الاعتقاد أو غيره: معذور مةجور؛ حيث 

، 3قال:"والحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه  طية، سواة كان في فروع الدين أو أصوله"
   ذكر جملة أدلة منها هذا الحديث.

                                                           

 .117، ص3، مرجع سابق، قإعلًم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم  1
ي ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، حأخرجه البخاري في الجامع الص 2

يحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا ح(، وأخرجه مسلم في ص7352، حديث رقم )13،318
 .12،13اجتهد، 

م(، 1998، 1كتبة التدمرية، ل)الرياض: المروضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  3
 .193ص



 

65 

تهد وقصــــد الحق فةخطة: "وأما التكفير فالصــــواب ويقول ابن ريمية وهو يتحدج عمن اج 
 1..."فأخطأ ين يكفر بل يغفر له خطأهأ ه من اجتهد من أمة ممد وقصد الحق 

قصـــــــــــــــة الرجل الذي قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فةخذ  .ب
 2"الفرحمن ودة الفرح اللهم أ ت عبدي وأق ربك أخطة من ودة " : طامها   قال

 طة والظاهر أن أهل قال ابن الوزير: ".. قد ركاثرت الآيات والأحاديث في العفو عن ا 
كر بع  أدلة الإعذار با طة ومنها قصـــــــــــــة لا ســـــــــــــبيل إلى العلم بتعمدهم"   ذ ا، و ؤو التةويل أخط

 .3الرجل،   علق عليها قائلاً "...وهذا أرجى حديث لأهل ا طة في التةويل"

 بع: النسيانالمطلب الرا

 الفرع الأول: النسيان لغة:
قال ابن فارس: "النســــــــــــــيان خلاف الذكر،  (5)، ومعناه الترك(4)هو اـــــــــــــــد الذكر والحفظ  

 .6الترك" والنسيان

                                                           
 .180، ص12، مرجع سابق، قالفتاوى، مجموع ابن ريمية 1
، حديث رقم 2104،4، الح  على التوبة والفرح بها، باب التوبةأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب  2

(2747.)  

م(، 1987، 2ابن الوزير، ممد بن المررضى اليماب، إينيار الحق على ا لق )بيروت: دار الكتب العلمية، ل 3
 .436-435ص
 .311م(، ص1986، 1الرازي، ممد بن أبي بكر،  تار الصحاح )بيروت: مكتبة لبنان، ل 4
 .322، ص15، مرجع سابق، قلسان العربابن منظور، 5
 .112، ص10مرجع سابق، ق تهذيب اللغة،لأزهري، ا 6
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 الفرع الثاني: النسيان اصطلًحًا:
اصـطلاحًا أواـ   بف النسـيان لغة واصـطلاحًا، إلا أن معنى النسـيانوـاسـع لا يوجد بون   

 1فة ه معفو عنه"م إلى معنيف الأول: "النســيان: ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه  ســياق بأن قســّ  
 والنياب بمعنى: الترك الموافق للغة.

ررك، أي ررك الأمر والعهد، وهذا  "أحدهما يان:نيقول الإمام القرطبي النسيان مع  
توبة:  َّ حم  تمته تخ تح ُّٱٱقوله رعالى: قول مجاهد وأكنير المفسرين ومنه قال ابن . ٦٧ال

 عباس:"  سي" هنا من السهو والنسيان، وإنما أخذ الإ سان من أ ه عهد إليه فنسي"2. 

ن ررك الصـــلاة وتأخيرها عمدا ويقضـــيها ربرأ إالقيم في معرض الرد على من قال  وذكر ابن  
 وهو الإهمال ن:  ســــــيان رركاعنى الترك، فةوــــــار أن النســــــيان وجهذمته، بتفســــــيرهم أن النســــــيان بم

 ل على معنى الترك والسهو.يحمنى الاصطلاحي أعم من اللغوي، ف. وعليه فةن المع3و سيان سهو

 الفرع الثالث: عارض النسيان
رقدم أن النســـــــــيان بحســـــــــب رقســـــــــيم ابن القيم منه ما هو بمعنى الترك ومنه ما يكون بمعنى  

  سيان السهو هو الما ع  من التكفير، السهو وهذا المعنى الأخير هو المقصود بعارض النسيان فةنّ 
فمن فعل مظورا وــــــرعيا وبعد ما بُفّ له أو اســــــتتيب وارضــــــ  أ ه أقدم على الأمر الكفري قســــــيا 

   سيان سهو ، فلا يكفر.

                                                           
 .121، ص2، مرجع سابق، قتيسير الكريم الرحمنالسعدي، عبد الرحمن بن قصر بن عبد الله،  1
، م(1964، 2)القاهرة: دار الكتب المصرية، ل الجامع لرأحكام القرآنالقرطبي، أبي عبد الله ممد بن أحمد،  2

 .251، ص11ق
 .83، د.ت(، ص1)المدينة المنورة: مكتبة النيقافة، ل الصلًة وأحكام تاركها، ابن القيم3
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إن الله واع عن أمب ) قال: أنّ النبي  حديث ابن عباس  ومن أدلة عارض النسيان 
 1(ا طة والنسيان وما استكرهوا عليه

ا   ط ة  و النّ ســــــــيان ...كلاهما معفو عنه...."   قال: "والأظهر والله أعلم قال ابن رجب: " 
أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإ  عنهما، لأن الإ  مررب على المقاصد والنيات 

 2والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إ  عليهما.."

إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية وقد حقق ابن القيم أن الأحكام لا رتررب إلا  
 3فيكون النسيان عاراا يدرأ به ركفير المعف إذا رلبس به

  

                                                           
(، 2045، حديث رقم )659 ،1أخرجه ابن ماجة في السنن، كتاب الصلاق، باب طلاق المكره والناسي،  1

 .348 ،1وقال الألباب في صحي  واعيف سنن ابن ماجه هو حديث صحي ، 
 .369، ص2ق، مرجع سابق، جامع العلوم والحكمابن رجب، زين الدين،  2
 .117، ص3، مرجع سابق، قإعلًم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم 3
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 الفصل الثالث: آثار التكفير الفقهيّة  عند الحنابلة:

 -أنموذجاً الإمامة -المبحث الأول: الآثار الفقهيّة   في باب العبادات

 -التفريق والميراث أنموذجاً -المبحث الثاني: الآثار الفقهيّة  في أحكام الأسرة

 -أحكام الإمامة العظمى أنموذجاً -المبحث الثالث: الآثار الفقهيّة  في السياسة الشرعية

 المبحث الرابع: مسائل ملحقة
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 الحنابلة الفقهيّة عندالفصل الثالث: آثار التكفير 
 

الكفر الطارئ لا الكفر الأصلي بمعنى من حكم عليه بالكفر لتررب موجبه مع  المقصود هنا 
 .تحقق الشرول وا تفاة الموا ع فيدخل من حكم عليه بالردة ومن في حكمه

 :-الإمامة نموذجاً -الآثار الفقهيّة  في باب العبادات المبحث الأول:

 المطلب الأول: أثر التكفير في إمامة الصلًة:

 ؟م الناس في الصلًةؤ هل للمرتد أن يصورة المسألة: الفرع الأول: 
 دراسة المسألة: 

 أقوال أئمة المذهب في المسألة:الفرع الثاني: 
 التكفير على الإمامة، وحكم إمامة من كفر ببدعته على قولف:أثر اختلف الحنابلة في  
 إمامة الكافر ببدعته لا رص ، وهو المعتمد من مذهب الحنابلة. القول الأول:أولًً: 

 .1قال الحهاوي:" ولا رص  خلف كافر، ولو ببدعة مكفرة" 
)ولا رصـــ ( الصـــلاة )خلف كافر، ولو( كان كفره )ببدعة مكفرة( على ما "وقال البهوتي:  

 .2هو مذكور في الأصول"
 .3ه، وهو رواية عند الحنابلةرص  إمامة الكافر ببدعت القول الثاني:ثانيًا: 

                                                           

، ،  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحهاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم 1
 .167، ص1المحقق: عبد اللطيف ممد موسى السبكي )بيروت: دار المعرفة، ب ت: ب ل( ق

)بيروت: دار الكتب العلمية، ب ت:  كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  منصور بن يو س بن صلاح،   2
 .475، ص1ب ل(ق

 .258، ص2، مرجع سابق، قالإنصاف في معرفة الراجح من الخلًفالمرداوي، 3
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قال المرداوي:" )ولا رصــــــــــــــ  الصــــــــــــــلاة خلف كافر( هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير  
الكفر، وعنه لا يعيد خلف مبتدع كافر  ر  الأصــــــــحاب وقطع به كنيير منهم، وقيل: رصــــــــ  إن أســــــــ  

ا، وبنى على ببدعته، وحكى ابن الزاغوب رواية بصــــحة صــــلاة الكافر، بناة على صــــحة إســــلامه به
 .1صحة صلاره صحة إمامته على احتمال"

 أدلة القول الأول:
 استدل على عدم صحة إمامة الكافر ببدعته بما يلي: 

 أولًً: القرآن الكريم:
نور:  َّ  فى ئي  ئى ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ الدليل الأول: .٣٩ال  

 

 وجه الدلًلة من الآية:
الآية على أن أعمال الكفار باطلة، وذلك حيث وـــــــبهها بالســـــــراب يظنه الإ ســـــــان  تدل 

ماة، وهو في الحقيقة ليس بماة، فةعمال الكافر ليســــــــــت أعمالاً في الحقيقة، وإن كا ت في الظاهر 
مام المبتدع الكافر الإن ألإمامة من الأعمال، فدل هذا على ، وا2رشــــــــــــــتمل على أركان الأعمال 

 .إمامته  ببدعته، لا رص
  

                                                           

  كان  فسه.، المرجع السابق، المالإنصاف في معرفة الراجح من الخلًفالمرداوي،  علي بن سليمان،  1
الطبري، ممد بن جرير بن يزيد بن كنيير بن غالب، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: الدكتور عبد  2

، ص 17م(، ق 2001، 1الله بن عبد المحسن التركي )القاهرة: دار ههر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ل
كت في إعهاز القرآن، المحقق: ممد خلف الله، د. ، الرماب، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، الن328

 . 81م(، ص 1976، 3ممد زغلول سلام)القاهرة: دار المعارف، ل
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ائدة:  َّ  نم مح مج له لم  لخ لح ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثاني: .٥الم  

 وجه الدلًلة من الآية:
، فدل هذا على أن 1دلت الآية على أن من تحول من الإ ان إلى الكفر، فعباداره باطلة  

التكفير يؤثر على الإمامة، وعليه فلا رصــــــــــــــ  إمامة من حكم بكفره، وبذلك يكون التكفير مؤثراً 
 الإمامة. على

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما ٹٱٹٱُّٱ :الدليل الثالث
بقرة:  َّ بخ بح بج ئه  ئخئم ئح ئج يىيي ين يم يز ٢١٧ال  

 وجه الدلًلة من الآية:
، كفير يؤدي إلى بطلان أعمال الشـــــــخصدلت الآية على أن التكفير يبطل الأعمال، فالت 

 . 2عبادره بالبطلانوعليه فةن إمامة من كُفّر غير صحيحة؛ لأن الله رعالى حكم على 
قال مقارل بن ســــــــــــــليمان:" ومن ينقلب كافرا بعد إ ا ه فيمت وهو كافر فةولرك حبطت يعني 

 .3بطلت أعمالهم ا بينية فلا ثواب لهم في الد يا ولا في الآخرة"
  

                                                           

، ، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن تفسير القرآنالسمعاب، منصور بن ممد بن عبد الجبار،  1
، الشهاب، وهاب الدين أحمد بن ممد بن عمر، 15، ص 2م(، ق1997، 1غنيم، )الرياض: دار الوطن، ل

 .65، ص 2، )بيروت: دار صادر، ب ل، ب ت(، قعنَايةُ القَاضى وكفَايةُ الر اضى عَلَى تفسير البَيضَاوي
،  3)بيروت: دار إحياة التراج العرب، لمفاتيح الغيبلحسن بن الحسف التيمي، الرازي، ممد بن عمر بن ا 2

 .393، ص 6هـ(، ق1420
، المحقق: عبد الله ممود وحاره )بيروت: دار تفسير مقاتل بن سليمانالبلخي، مقارل بن سليمان بن بشير،  3

 .187هـ(، ص 1423، 1إحياة التراج، ل
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  يى ين يزيم ير ىٰ  ني نى نن نم ٹٱٹٱُّٱ الدليل الرابع:
 ١٤٧الأعراف:  َّ ئم ئخ  ئح ئج يي

 وجه الدلًلة من الآية:
الآيــة على أن من كفر بالله رعــالى، فعملــه باطــل لا يعتــد بــه لا في الــد يــا، ولا يوم  دلــت 
ك ركون باطلة، وهذا دليل لأن الإمامة في الصلاة لا رص  ممن كفر، وبذ ، فدل هذا على1القيامة

 على تأثير التكفير على الإمامة في الصلاة، وأن من حكم بكفره، لا رص  إمامته في الصلاة.
السعدي في سبب بطلان أعمالهم، ومنها الإمامة في الصلاة:" لأنها على غير أساس، قال  

وقد فقد وــــــــــــــرطها وهو الإ ان بآيات الله، والتصـــــــــــــــديق بجزائه  هل أُزون  في بطلان أعمالهم 
وحصـــول اـــد مقصـــودهم  إلا ما كا وُا يعملُون  فةن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر، لا يرجو 

 .2يس لها غاية رنتهي إليه، فلذلك اامحلت وبطلت"فيها ثوابا، ول
 جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم ٹٱٹٱُّٱ الدليل الخامس:

زمر: َّ سج خم خج حم حج جم ٦٥ ال  

 وجه الدلًلة من الآية:
،ولا يصـــــ  من الكافر أي عمل، 3دلت الآية على أن التكفير مفســـــد للأعمال، مبطل لها 

يؤثر على الإمامة في الصـــــــلاة، فلا رصـــــــ  إمامة والإمامة من الأعمال، فدل هذا على أن التكفير 
 من حكم عليه بالكفر.

                                                           

، المحقق: ممد باسل عيون السود )بيروت: ، محاسن التأويلمد سعيد بن قاسمالقا ي، ممد جمال الدين بن م 1
 .183، ص 5هـ( ق1418، 1دار الكتب العلميه، ل

، المحقق: عبد الرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلًم المنانالسعدي، عبد الرحمن بن قصر بن عبد الله،  2
 .302م(، ص2000 ،1بن معلا اللويق)بيروت: مؤسسة الرسالة، ل

، مجمع البحوج الإسلامية، 244، ص 20، مرجع سابق، قجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  3
، ص 8م(، ق1393، 1)القاهرة: الهيرة العامة لشرون المطابع الأميرية، ل التفسير الوسيط للقرآن الكريم

591. 
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قال رعالى: ومن يبتغ غير الإســــــــــــــلام دينًا فلن يقُبل منهُ وهُو في الأخرة من  الدليل السرررررررررررادس:
 ..81سورةآلعمران:ا اسرين 

 وجه الدلًلة من الآية:

أسلموا،   تاب بعضهم؛ فدل قيل: إن هذه الآية  زلت في  فر ارردوا عن الإسلام بعد ما  
هذا على أن الحكم بالكفر مؤثر في العمل مبطل له، فمن حكم بكفره، فلا رصــــــ  عبادره، وعليه 

 .1فةمامة الكافر باطلة؛ لأنها عبادة، وعبادة الكفار باطلة

 ثانياً: السنة النبوية:
ول الله، ابنُ جُدعان كان قالت: عن عائشــة  الدليل الأول: في الجاهليّة يصــلُ الرّحم، قلُتُ: يا رســُ

ّ هُ لم يقُل يومًا: ربّ اغفر لي خطيرب يوم ) ويطُعمُ المســــــــــــــكف، فهل ذاك قفعُهُ؟ قال: لا ينفعُهُ، إ
 .2(الدّين

 وجه الدلًلة من الحديث:
قال ابن المنيّر في الحاوــية: "مال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره، لأنّ وــرل الطاّعة أن  

 .3وهذا مفقود من الكافر" رقع بقصد صحي ،

                                                           

، المحقق: د. مجدي باسلوم )بيروت: دار الكتب السنةتأويلًت أهل المارريدي، ممد بن ممد بن ممود،   1
أيسر التفاسير ، الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، 419، ص2م(، ق2005، 1العلمية، ل

 .298، ص1م(، ق2003، 5)المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ل لكلًم العلي الكبير
، 1،196باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل،  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإ ان، 2

 (.214حديث رقم )
، السفاريني، ممد 146، ص 9، ق، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حهر، أحمد بن علي بن حهر 3

ون طالب )الكويت: وزارة الأوقاف والشؤ ، تحقيق:  ور الدين كشف اللثام شرح عمدة الأحكامبن أحمد بن سالم، 
 .287، ص5م(، ق 2007، 1الإسلامية، ل
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ولُ الّلّ  الدليل الثاني: : "صــــــــــــل وا خلف من قال: لا إله إلّا الّلُّ، عن ابن عُمر، قال: قال رســــــــــــُ
 .1وصل وا على من قال: لا إله إلّا الّلُّ "

 وجه الدلًلة من الحديث:
يكفر  فالحديث دل على أن الصـــــلاة ركون وراة كل من كان مســـــلماً، ولو كان مبتدعاً لا 

 .2ببدعته، فدل هذا على أن من حكم بكفره، فلا رص  إمامته
ولُ الّلّ الدليل الثالث:  الجهادُ واجبٌ عليكُم مع كُلّ أمير بر ا ): عن أبي هُريرة، قال: قال رســــــــــــُ

كان أو فاجراً والصّلاةُ واجبةٌ عليكُم خلف كُلّ مُسلم بر ا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر والصّلاةُ 
 .(3)(ا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائرواجبةٌ على كُلّ مُسلم بر  

 وجه الدلًلة من الحديث:

دل الحديث على أن الإســلام وــرل في صــحة الإمامة، وعليه فمن حكم بكفره فلا رصــ   
إمامته، وبذلك يكون التكفير مؤثراً على الإمامة، فلإن كان المبتدع، أو الفاســــــــق رصــــــــ  الصــــــــلاة 

                                                           

، حديث 401 ،2، كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، سننهأخرجه الدارقطني في  1
.قال ابن مفل : إسناده اعيف.ينظر: ابن مفل ، 401، ح 173، ص 1(، وتمام في فوائده، ق1761رقم )

، 1ابن مفل ، المبدع في ورح المقنع، )بيروت: دار الكتب العلمية، لإبراهيم بن ممد بن عبد الله بن ممد 
.قال ابن عبد البر:" وإن كان في إسناده اعف، والإجماع يشهد له ويصححه",ينظر: 76، ص 2م(، ق1997

ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن ممد بن عبد البر بن عاصم، الاستذكار، تحقيق: سالم ممد عطا، ممد 
 .29، ص 3م(، ق2000، 1عوض)دار الكتب العلمية، لعلي م

، فيض القدير شرح ( المناوي، زين الدين ممد المدعو بعبد الرؤوف بن تاق العارفف بن علي بن زين العابدين2)
 .203، ص 4(، ق1356، 1، )مصر: المكتبة التهارية الكبرى، لالجامع الصغير

، حديث رقم 162 ،1ب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، با 3
حديث  ،173 ،3(، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف من لا يمد فعله، 594)

 .2، ص1(، ق2533داود، حديث رقم ) اعيف في صحي  واعيف سنن أبي الألبابقال (، 5300رقم )
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ألا ركون بدعته مكفرة، فةن كا ت بدعته مكفرة، وحكم بكفره، فلا رص   للكنه بشر ، (1)خلفه
 إمامته.

 عقول:لمرابعاً: ا

لا رصــ  صــلاره، فلا رصــ   همن صــحت صــلاره صــحت إمامته، ومن حكم بكفر  الدليل الأول:
 .2إمامته

بالكفر يؤثر على ، وعليه فالحكم 3المررد ليس من أهل الصـــــلاة، فلم رصـــــ  صـــــلاره الدليل الثاني:
 الإمامة، فلا رص  إمامة من حكم بكفره.

 أدلة القول الثاني:
ر على ثفلا تأ ان حكم بكفره لبدعة ونحوهبصحة إمامة الكافر ببدعته أي أن ماستدل القائلون 

 إمامته ورص  بما يلي:

 أولًً: السنة النبوية:
ولُ الّلّ  واســـتقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا  من صـــلّى صـــلارنا): عن أ س بن مالك، قال: قال رســـُ
سلمُ الّذي لهُ ذمّةُ الّلّ وذمّةُ رسُ 

ُ
 .4(هوله، فلا تُخفرُوا الّلّ في ذمّتفذلك الم

                                                           

المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، )مكة المكرمة:  الكاشف عن حقائق السنن،الطيبي، الحسف بن عبدالله،  1
 .1156، ص 4م(، ق1997، 1مكتبة  زار مصطفى الباز، ل

)القاهرة: دار الحديث، ب ت، ب  سبل السلًمالصنعاب، ممد بن إ اعيل بن صلاح بن ممد الحسني،  2
، تحقيق: عصام الدين نيل الأوطاربد الله، ، الشوكاب، ممد بن علي بن ممد بن ع383، ص 1ل(، ق

 .195، ص 3م(، ق1993، 1الصبابطي )القاهرة: دار الحديث، ل
 .146، ص2مرجع سابق، ق المغني،ابن قدامه،  3
، 391، ح 87ص ، 1، كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة قفي صحيحه البخاريأخرجه متفق عليه.  4

 .1961، ح 1553، 3ق، باب وقتها يمسلم، كتاب الأااح
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 وجه الدلًلة من الحديث:
الصــــــــلاة حدا بف الكفر والإســــــــلام، فمن أرى بها ينبغي أن يدخل في حد  جعل النبي  

 .1الإسلام، فدل هذا على صحة إمامة الكافر، وأن يكون مسلماً بذلك

 :الحديث مناقشة
 يناقش هذا الحديث من وجهف:

هذا الحديث ليس دليلاً على صحة إمامة الكافر، وأن الصلاة دليل على إسلامه،  :الأول 
ى، وأكل ذبيحة المســـلمف، فله ما لا إله إلا الله، وصـــل   أنصـــ  منه، ولكن معناه، أن من وـــهد فت

سةل ميمُونُ بنُ سياه، أ س بن مالك، قال:  :للمسلمف،وعليه ما عليهم، يدل على ذلك حديث
بلتنا، وصـــــلّى من وـــــهد أن لا إله إلّا الّلُّ، واســـــتقبل ق)يا أبا حمزة، ما يُرّمُ دم العبد ومالهُ؟ فقال: 

سلم
ُ
سلمُ، لهُ ما للمُسلم، وعليه ما على الم

ُ
 .2(صلارنا، وأكل ذبيحتنا، فهُو الم

 .3قد يكون الكافر صلى استهزاة، وسخرية من  المسلمف الثاني: 

 الرأي الراجح:
الراج  في المســةلة أن الكفر يؤثر على الإمامة في الصــلاة، وأن من حكم بكفره، لا رصــ   

  تي:إمامته؛ لما 
 العبادة لا رص  من الكافر، ومن حكم بكفره فهو كافر، فلا رص  عبادره، والإمامة عباده.-1

 صلاة الكافر لا رص  بالإجماع، وعليه فلا رص  إمامته.-2

                                                           

)بيروت: دار الكتاب  الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، عبد الرحمن بن ممد بن أحمد بن قدامة،  1
 .380، ص1العربي للنشر والتوزيع، ب ت، ب ل(، ق

 (.392، حديث رقم )87 ،1أخرجه البخاري في الجامع الصحي ، كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة،  2
 .259، ص 2، مرجع سابق، قالإنصاف في معرفة الراجح من الخلًفالمرداوي،  3
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إمامة الكافر في الصــلاة لا رصــيره مســلماً، فلا بد من رقدم الإســلام قبل الصــلاة، فالصــلاة لا -3
 هادة.رنيبت الإسلام له، بدون الش
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 :-التفريق والميراث أنموذجاً – المبحث الثاني: الآثار الفقهيّة  في أحكام الأسرة

 المطلب الأول: أثر التكفير على التفريق بين الزوجين:

صورة المسألة: هل الحكم بالكفر والردة على شخص يوجب التفريق بين الفرع الأول: 
 الزوجين؟

 دراسة المسرألة:

 أئمة المذهب في المسألة:أقوال الفرع الثاني: 
، وأ ه إن اررد أحد الزوجف أو ارفق الحنابلة على أن التكفير يؤثر على الفرقة بف الزوجف 
واختلفوا فيما إذا حكم بالتكفير على ، 1قبل الدخول فرق بينهما، وا فســـــــخ النكاح فوراً  كلاهما

 أم رتوقف على ا قضاة العدة، على قولف: ؟هل رقع الفرقة مباورة أحد الزوجين بعد الدخول
 رتوقف الفرقة على ا قضاة العدة، وهو المعتمد من مذهب الحنابلة. القول الأول:أولًً: 

قال الحهاوي:" وإن ارردا معا أو أحدهما قبل الدخول ا فســـــــــــــخ النكاح، ويســـــــــــــقط المهر  
 .2الفرقة على ا قضاة العدة"بردتها وبردتهما معاً، ويتنصف بردره وإن كا ت بعد الدخول وقفت 

أي الزوجان )معا قبل الدخول ا فســــــــــــــخ النكاح... )أو اررد( الزوق )وحده( دونها لمجية  
الفرقة من قبله أوــــــــبه الطلاق فةن ســــــــبقت هي بالردة أو ارردت وحدها قبل الدخول فلا مهر لها 

ة( بردة )بعد دخول لمجية الفرقة من قبلها كما لو أراــــــعت من ينفســــــخ به  كاحها، )ورتوقف فرق
 .3على ا قضاة عدة("

 رقع الفرقة مباورة، ولا رتوقف على ا قضاة العدة.القول الثاني: ثانيًا: 

                                                           

 .216، ص2، قمرجع سابق، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلًف المرداوي، علي بن سليمان،1
 .204، ص3، مرجع سابق، قالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحهاوي،  2
 .691، ص2سابق، ق، مرجع شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  3



 

79 

داوي:"وإن اررد أحد الزوجف قبل الدخول: ا فســــــــــــــخ النكاح... وإن كا ت الردة قال المر  
داهما: رقف بعد الدخول: فهل رتعهل الفرقة، أو رقف على ا قضــــــــــــــاة العدة؟" على روايتف: إح

ومنتخب  على ا قضـــــــــاة العدة. صـــــــــححه في التصـــــــــحي ، ورصـــــــــحي  المحرر. وجزم به في الوجيز،
وقال الزركشي في ورح الوجيز: "وهو المذهب. و صره المصنف. قال ابن  الأدمي. واختاره ا رقي.

عبدوس منها: هذا المذهب، ومال إليه الشارح. وهو الصحي . والنياب: رتعهل الفرقة. اختاره ابن 
 .1في رذكرره. وقدمه في ا لاصة، والرعايتف، والزبدة، وإدراك الغاية"

 أدلة القول الأول:
 أولًً: السنة النبوية:

فيان بنُ حرب بمرّ الظّهران وهي دارُ خُزاعة، وخُزاعةُ مُســــــــــلمُون قبل الفت  في دار  أســــــــــلم أبوُ ســــــــــُ
ةُ يومرذ دارُ حرب، ُ ّ قدم عليها يدعُوها إلى الإســــــــــــــلام، وامرأرُهُ هندُ بنتُ عُتبة كافرةٌ بمكّة، ومكّ 

فيان  الّ، ُ ّ أســــلمت هندٌ بعد إســــلام أبي ســــُ يخ الضــــّ الإســــلام فةخذت بلحيته وقالت: اقتُـلُوا الشــــّ
بأيّام كنييرة وقد كا ت كافرةٌ مُقيمةٌ بدار الإســـــلام يومرذ وزوجُها مُســـــلمٌ في دار الإســـــلام ورجع إلى 

قيمةٌ على غير الإســـلام، وهي في دار حرب، ُ ّ صـــارت مكّةُ دار الإســـلام مكّة وهندُ بنتُ عُتبة مُ 
وأبوُ سُفيان بها مُسلمٌ وهندٌ كافرةٌ، ُ ّ أسلمت قبل ا قضاة العدّة، فاستقراّ على النّكاح؛ لأنّ عدّتها 

 .2لم رنق  حتّى أسلمت"

 

 

                                                           

 .216، ص8، مرجع سابق، قالإنصاف في معرفة الراجح من الخلًفالمرداوي،  1
، المحقق: عبد المعطي أمف قلعهي)دمشق: معرفة السنن والآثارالبيهقي، أحمد بن الحسف بن علي بن موسى،  2

 .140، ص10م( ق1991، 1دار قتيبة، ل
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 وجه الدلًلة من الحديث:

رد هنداً إلى أبي ســــــــفيان وكان قد تأخر إســــــــلامها، فدل هذا على أن التكفير لا  النبي  
 . 1يؤثر على الفرقة بمباورة، وإن من حكم بكفره، رتوقف الفرقة على ا قضاة العدة 

 مناقشة:

 ليس في الحديث ما يدل على أن الفرقة رتوقف على ا قضاة العدة. 

 ثانياً: المعقول:
القياس على الطلاق، فكما أن الفرقة بالطلاق رتوقف على ا قضــاة العدة، فكذلك الفرقة  الأول:

  .2بسبب التكفير رتوقف على ا قضاة العدة

 مناقشة:

 لا يقاس التكفير على الطلاق، لتغايرهما.

التكفير لفظ رقع بــه الفرقــة، فــةن كــان قبــل الــدخول وقــت الفرقــة حــالًا، وإن كــان بعــد   الثرراني:
 .3الدخول روقف على ا قضاة العدة قياساً على الطلاق الرجعي

التكفير أدى إلى اختلاف الدين بعد الدخول، وإصــــــــابة كل منهما من الآخر فلا يوجب  الثالث:
 .4فسخه في الحال كةسلام الحربية تحت الحربي

                                                           

 .105، ص 2، مرجع سابق، قروايتين والوجهينالمسائل الفقهية من كتاب الابن الفراة،  1
 .602، ص 7، مرجع سابق، قالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة،  2
 .602، ص 7، مرجع سابق، قالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة،  3
 .602، ص 7، مرجع سابق، قالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة،  4
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 أدلة القول الثاني:

اســــــــــــــتــدل القــائلون بأن التكفير يؤثر على الفرقــة بف الزوجف، وأن الحكم بالكفر يوجــب  
 بعده بما يلي: مكان قبل الدخول أأالتفريق بف الزوجف في الحال سواة 

 أولًً: القرآن الكريم:
نة:  َّ نه كح كج قم قح ٹٱٹٱُّٱقوله رعالى:  الدليل الأول: تح ١٠المم  

  

 الدلًلة من الآية:وجه 
 .1دلت الآية على أ ه إذا حكم بتكفير أحد الزوجف، وقعت الفرقة بينهما في الحال 

 َّ نه صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح  ثم ته تم ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثاني:
نة:  تح ١٠المم  

 وجه الدلًلة من الآية:
 .2دلت الآية على أن اختلاف الدينف يقطع العصمة ساعة اختلفا 
 المعقول:ثانياً: 
 .(3)لا وك أن اختلاف الدين  نع النكاح، فيوجب فسخ النكاح في الحال الأول:

                                                           

، ا ازن، علاة الدين علي بن ممد بن 585، ص 22، قتأويل آي القرآن جامع البيان عنالطبري،  1
، 1، رصحي : ممد علي واهف ) بيروت: دار الكتب العلمية، للباب التأويل في معاني التنزيلإبراهيم، 
 .283، ص 4هـ(، ق 1415

 .619، ص 9مرجع سابق، ق تأويلًت أهل السنة،المارريدي،  2
، المحقق: د. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينلحسف بن ممد بن خلف، ابن الفراة، ممد بن ا 3

 .106، ص2م(، ق1985، 1عبد الكريم بن ممد اللاحم )الرياض: مكتبة المعارف،ل
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 .(1)ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده، كالرااع الثاني:

 الرأي الراجح:
الراج  في المســــــــةلة أن التكفير له أثر على الفرقة بف الزوجف، وأن الفرقة رقع به في الحال  

 الدخول وقبله، لما  تي: بعد
 الفرقة بسب التكفير فرقة بسبب اختلاف الدينف، فيستوي فيها قبل الدخول وبعدها. 

 الثاني: أثر التكفير على الميراث: طلبالم

فهل يرث  حكم على المكلف بالتكفير لتحقق موجبه عندهم صورة المسألة: إذاالفرع الأول: 
 من تركة مورثه المسلم أم لً؟

 ؟:من مورثه المسلم فهل يرث سلم،لة الأولى: إذا حكم على شخص بالكفر، وين يُ المسأ
 دراسة المسألة:

 أئمة المذهب في المسألة:أقوال الفرع الثاني: 
إذا لم يســــــــــــلم قبل من مورثه المســــــــــــلم حكم بكفره لا يرج أحداً  من ذهب الحنابلة إلى أن 

 .رقسيم التركه
أحدا، إلا أن يســــــلم قبل قســــــم الميراج( . فةذا لم يســــــلم لم ")والمررد لا يرج  قال المرداوي: 

يرج أحدا. وإن أســــــــلم قبل قســــــــم الميراج: فحكمه حكم الكافر الأصــــــــلي إذا أســــــــلم قبل قســــــــم 
ه قبل قسـم الميراج: من مفردات المذهب، كما وإرثُ ، الميراج، على ما رقدم خلافا ومذهبا. فليعاود

المذهب. وعليه  في ردره فماله فية( . هذا الصــحي  من رقدم في الكافر الأصــلي. قوله )وإن مات
قال في الهداية: على ذلك عامة أصـــــحابنا قال القااـــــي: هذا الصـــــحي  من جماهير الأصـــــحاب. 

 المذهب. وكذا قال الشارح في باب المررد. وقال هنا: هذا المشهور.

                                                           

 .174، ص7، مرجع سابق، قالمغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن ممد،  1
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لعمدة، قال الزركشــــــــــي: اختاره القااــــــــــي، وأصــــــــــحابه، وعامة الأصــــــــــحاب. وجزم به في ا 
والوجيز، والمنور، ومنتخــــب الأزجي، وغيرهم. وقــــدمــــه في الكــــافي، والمحرر، والرعــــايتف، والحــــاوي 

. -رحمه الله  -الصــغير، والفروع، والفائق. وعنه: أ ه لورثته من المســلمف اختاره الشــيخ رقي الدين 
و وا مرردين. وروى وعنه: أ ه لورثته من أهل الدين الذي اختاره. قال الزركشــــــي: بشــــــرل أن لا يك

 .1ابن منصور: أ ه رجع عن هذا القول. وأطلقهن الهداية"
ن ةيراج، ولا يرثه أحد فقال الحهاوي: "والمررد لا يرج أحدا إلا أن يســــــــــلم قبل قســــــــــم الم 

 .2مات في ردره فما له فية"
ما  وقال البهوتي:")والمررد لا يرج أحدا( من المســــــــــــــلمف ولا من الكفار؛ لأ ه لا يقر على 

هو عليه، فلم ينيبت له حكم دين من الأديان )إلا أن يســلم( المررد )قبل قســم الميراج( فيرج على 
 ما رقدم.
)ولا يرثه( أي المررد أحد من المســــــــــــــلمف؛ لأن المســــــــــــــلم لا يرج من الكافر ولا من غير  

( المررد ولو المســـلمف؛ لأ ه يخالفهم في حكمهم؛ لأ ه لا يقر على ما هو عليه من الردة )فةن مات
أ نيى )في ردره فماله فية( يواــــــــــع في بيت المال للمصــــــــــالح العامة وليس وارثا كما رقدم، بل جهة 

 .(3)ومصلحة"
 : الأدلة

 أولًً: القرآن الكريم:
 َّ  كل عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ٹٱٹٱُّٱ الدليل الأول:

الأحزاب:   

 وجه الدلًلة من الآية:

                                                           

 .352، ص 7مرجع سابق، ق الخلًف،الإنصاف في معرفة الراجح من المرداوي،  1
 .115، ص 3، مرجع سابق، قالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحهاوي،  2
، )بيروت: دار الكتب العلمية، ب كشاف القناع عن متن الإقناع( البهوتي، منصور بن يو س بن صلاح، 3)

 .478، ص 4ت، ب ل(، ق
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ل قبل هذه الآية في (، كان  ز 1فصارت المواريث بالملل)خلط الله المسلمف بعضهم ببع  
 َّليمائم لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ٹٱٹٱُّٱ سورة الأ فال

فال الأن  :٧٢ 

فتوارج المســـلمون بالههرة وكان لا يرج الأعرابي المســـلم من قريبه المهاجر المســـلم وـــيرا،     
يســلم من حكم عليه بالكفر فقبل  ، فةذا لم(2) ســخ ذلك في هذه الســورة فصــارت المواريث بالملل"

 القسمة فلا يرج.
 ما لي لملى كي  كى كم كل ٹٱٹٱُّٱ :الدليل الثاني

 ين يزيم  ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم

توبة:  َّ  بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ٧١ال  

 وجه الدلًلة من الآية:

لما ذكر الله رعالى صــــــــــــــفات المنافقف الذميمة، عطف بذكر صــــــــــــــفات المؤمنف المحمودة،  
هُم  أولياةُ بع   أي: يتناصــرون ويتعااــدون، والموالاة رقتضــي أن يرج المســلم أهل فقال:  بعضــُ

 .(3)المعاادة  وهمن وج هن لأن الميراج وجو ملته، ولا يرثه الكافر 
قال المارريدي:" في الآية دلالة أن الكفر كله ملة واحدة، وإن اختلفت مذاهبهم ونحلهم؛  

ا؛ كقوله  رعالى هُم أولياةُ بع   كما أن أهل الإســــــلام :فالواجب أن يرج بعضــــــهم بعضــــــً  بعضــــــُ
 .(4)يرج بعضهم بعضا، وإن اختلفت مذاهبهم"

                                                           

، رقديم وتحقيق: الدكتورة هند ولبي)دار تفسير يحيى بن سلًم( القيرواب، ييى بن سلام بن أبي ثعلبة، 1)
 .700، ص 2م(، ق2004 -هـ  1425، 1لبنان، ل –الكتب العلمية، بيروت 

، المحقق: أبو عبد الله حسف بن تفسير القرآن العزيز( ابن زمنف، ممد بن عبد الله بن عيسى بن ممد، 2)
 .388،  ص3م(، ق2002، 1الفاروق الحدينية، لممد بن مصطفى الكنز )القاهرة:  -عكاوة 

، مرجع تفسير القرآن العظيم، ابن كنيير، 388، ص3، مرجع سابق، قتفسير القرآن العزيز(ابن زمنف، 3)
 .174، ص 4سابق، ق

 .538، ص 3، مرجع سابق، قتأويلًت أهل السنة( المارريدي، 4)



 

85 

٧٣الأنفال:  َّ بمبه بخ بح بج  ئه  ٹٱٹٱُّٱٱالدليل الثالث:  

 وجه الدلًلة من الآية:
أي فلا يتولاهم إلا من كان منهم، ففيه إوـــــــــارة إلى نهي المســـــــــلمف عن موالاتهم. وإأاب  

 .(1)وإن كا وا أقرب وقد استدل به على أ ه لا روارج بف المسلمف والكفارمباعدتهم ومصارمتهم، 
 نيهج نى نم نخ  نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ الدليل الرابع:

بقرة:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم ١٢٠ال  

 وجه الدلًلة من الآية:
فوحد الملة، وبقوله   ملتهم  ن الكفر ملة واحدة لقوله رعالى:دلت هذه الآية على أ 

افرون:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٹٱُّٱٱرعالى: ك ، وأ ه لا يتوارج أهل ملتف وية، المراد به ٦ال
 الإسلام والكفر فلا يرج المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)2(.

 ثانياً: السنة النبوية:
ول الّلّ،  الدليل الأول: أين رنزلُ في دارك عن أُســــــــامة بن زيد راــــــــي الّلُّ عنهُما، أ هُّ قال: يا رســــــــُ
، وكان عقيلٌ ورج أبا طالب هُو وطالبٌ، ولم يرثهُ (روهل ررك عقيلٌ من رباع أو دُو )بمكّة؟ فقال: 

جعفرٌ ولا عليٌّ راـــــي الّلُّ عنهُما، وـــــيرًا لأنّهمُا كاق مُســـــلمف، وكان عقيلٌ وطالبٌ كافرين، فكان 
ؤمنُ الكــافر، قــال ابنُ وــــــــــــــهــاب: وكــا وُا يتــةوّلُون قول الّلّ  عُمرُ بنُ ا طّــاب 

ُ
يقُولُ: لا يرجُ الم

 ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ُّٱرــــــــعــــــــالى: 

 ٧٢الأنفال:  َّ ئم ثىثي ثن ثم

 وجه الدلًلة من الحديث:

                                                           

 .335، ص 5، مرجع سابق، قمحاسن التأويل( القا ي، 1)
 .438، ص 2، مرجع سابق، قاللباب في علوم الكتاب( ابن عادل، 2)
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الحـديـث على أن الكفر كلـه ملـة واحـدة، وأن من حكم بكفره، فلا يرثـه أحـد. قولـه:  دل   
"من أجــل ذلــك" أي من أجــل عــدم إرج علي وجعفر أباهمــا أبا طــالــب. "قــال عمر بن ا طــاب 

 ، ولا يرج الكافر المسلم بكفره.(1)راي الله عنه: لا يرج المؤمن الكافر"

كُل  قســـــــــم، قُســـــــــم في الجاهليّة فهُو على ما ):  ل النّبي  عن ابن عبّاس، قال: قاالدليل الثاني: 
 .(2)(قُسم لهُ، وكُل  قسم أدركهُ الإسلامُ فهُو على قسم الإسلام

 وجه الدلًلة من الحديث:
، ومن أحكام الإســـــــــــلام أن (3)دل الحديث على أن المواريث تجري على أحكام الإســـــــــــلام 

 فلا يرج إذا لم يسلم قبل رقسيم التركة.الكافر لا يرج المسلم، فةذا حكم بكفره، 

ول الّلّ  الدليل الثالث: ســــــلمُ )قال:  عن أُســــــامة بن زيد، أنّ رســــــُ
ُ
ســــــلم ولا الم

ُ
لا يرجُ الكافرُ الم

 .(4)(الكافر

  

                                                           

 .57،ص12، مرجع سابق، قنخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار( العيني، 1)
(، وابن 2914، حديث رقم )126 ،3( أخرجه أبوداود، كتاب الفرائ ، باب فيمن أسلم على ميراج، 2)

 (، في السنن.صححه الألباب.2485، حديث رقم )831 ،2قسمة الماة،  ماجه، كتاب الرهون، باب
 .102، ص 4، مرجع سابق، قمعاين السنن( ا طابي، 3)
، حديث رقم 156 ،8متفق عليه. البخاري، كتاب الفرائ ، باب: لا يرج المسلم الكافر ولا الكافر المسلم،  4

 (.1614، حديث رقم )1233 ،3(، مسلم، كتاب الفرائ ، ق6764)
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 وجه الدلًلة من الحديث:
 (لا يرج الكافر المســــــــلم): قال ابن بطال:" إنما يســــــــتحق الميراج في حف الموت لقوله  

فةذا ا تقل ملك المســـــلم عن ماله إلى من هو على دينه ثبت ملكه لمن ورثه من المســـــلمف ولا أوز 
، وفي روريث من كان مررداً،   أســــــــــــــلم، إزالة لملك ثابت بلا حهة، فلا (1)إزالة ملكه إلا بحهة"

 أوز.
بكفره فلا يرج  كملإجماع قد ا عقد عليه"، وأن من حوقال المازري:" ميراج الكافر من المســــــلم فا

 .(2)مورثه المسلم"
 .(3)(لا يتوارجُ أهلُ ملّتف وتّى ): عبد الّلّ بن عمرو، قال: قال رسُولُ الّلّ  الدليل الرابع:

 وجه الدلًلة من الحديث:
دل بظــاهره على أن اختلاف الملــل في الكفر  نع التوارج كــاليهود والنصــــــــــــــــارى والمجوس  

 .(4)والكفروعبدة الأوثان، وكذلك الإسلام 

 .(5)"الناس أجمعوا على أ ه لا يرج المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" قال ابن الجوزي: 

                                                           

، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ) الرياض: شرح صحيح البخارىابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك،  1
 .380، ص 8م( ق2003، 2مكتبة الرود، ل

 .333، ص 2، مرجع سابق، قالمعُلم بفوائد مسلمالمازري، 2
، حديث رقم 912 ،2نه، (، وابن ماجه في سن2911، حديث رقم )125 ،3أخرجه أبوداود في سننه، 3

 (، في السنن صححه الألباب.2731)
 .2023، ص 5، مرجع سابق، قمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالهروي، 4
، المحقق: عبد الرزاق المهدي )بيروت: زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن ممد، 5

 .423ص  ،3هـ(، ق1422، 1دار الكتاب العربي، ل
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 المسألة الثانية: أثر التكفير على من أسلم قبل تقسيم تركة مورثه المسلم:

صـــور المســـةلة: إذا أســـلم من اررد وحكم عليه بالكفر قبل أن رقســـم رركة مورثه المســـلم، فهل يرج 
 منه؟

 دراسة المسألة:

 أقوال أئمة المذهب في المسألة:الفرع الثالث: 
اختلف المذهب الحنبلي في تأثير الكفر على الشــــــخص في الميراج حتى لو أســــــلم قبل أن   

 رقسم التركة على قولف:
 إذا أسلم قبل أن رقسم التركة فة ه يرج، ولا أثر للتكفير السابق. القول الأول :أولًً:  

 .(1)والمررد لا يرج أحداً، إلا أن يسلم قبل قسم الميراج " قال الحهاوي:
 .(2)وقال البهوتي:" )إلا أن يسلم( المررد )قبل قسم الميراج( فيرج" 

(، والردة لها تأثير على 3إذا أســــلم قبل أن رقســــم التركة فة ه لا يرج ) القول الثاني:ثانيًا:  
 ميراثه، فتمنعه من الميراج.

)والمررد لا يرج أحدا، إلا أن يسـلم قبل قسـم الميراج، فةذا لم يسـلم لم يرج قال المرداوي:"  
أحدا. وإن أســـــلم قبل قســـــم الميراج: فحكمه حكم الكافر الأصـــــلي إذا أســـــلم قبل قســـــم الميراج، 

 .(4)على ما رقدم خلافا ومذهباً، فليعاود وإرثه قبل قسم الميراج: من مفردات المذهب"
                                                           

 .115، ص 3، مرجع سابق،  ق، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل( الحهاوي1)
 .478، ص 4، مرجع سابق، قكشاف القناع عن متن الإقناع( البهوتي، منصور بن يو س بن صلاح، 2)
 الإقناع في، الحهاوي، 352، ص 7، مرجع سابق، قالإنصاف في معرفة الراجح من الخلًفالمرداوي،  (3)

كشاف ، البهوتي، منصور بن يو س بن صلاح، 115، ص3، مرجع سابق، قفقه الإمام أحمد بن حنبل
 .478، ص 4مرجع سابق، قالقناع عن متن الإقناع، 

 .351، ص 7، مرجع سابق، قالإنصاف في معرفة الراجح من الخلًف( المرداوي، 4)
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 :أدلة القول الأول

على القول بأن من حكم بكفره إن أســلم قبل أن رقســم التركة، زال أثر الكفر، ويورج بما  اســتدل
 يلي:

كُل  قســــــــــم، قُســــــــــم في الجاهليّة فهُو على ما ): عن ابن عبّاس، قال: قال النّبي  الدليل الأول: 
 (.1)(قُسم لهُ، وكُل  قسم أدركهُ الإسلامُ فهُو على قسم الإسلام

 الحديث:وجه الدلًلة من 

 ن رقســــــــم المواريث، فة ه يرج؛ لأندل الحديث على أن من حكم بكفره،   أســــــــلم قبل أ 
 .(2)المواريث رقسم كما قسمها الله عز وجل في كتابه، وهو مسلم، فيدخل في القسمة فيورج

 .(3)( من أسلم على وية فهُو لهُ ): عن ابن أبي مُليكة، قال: قال رسُولُ الّلّ  الدليل الثاني:

 وجه الدلًلة من الحديث:

 .4دل الحديث على أن للوارج إذا أسلم بعد موت مورثه، وقبل قسمة التركة، يرثه 
  

                                                           

 .87 ( رقدم تخرأه1)
، اعتنى به تحقيقا وابطا وتخرأا:  ور كشف اللثام شرح عمدة الأحكام(السفاريني، ممد بن أحمد بن سالم، 2)

 .214، ص5م(، ق2007، 1الدين طالب )الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ل
، 96 ،1( أخرجه سعيد بن منصور في السنن، كتاب الفرائ ، باب من أسلم على الميراج قبل أن يقسم، 3)

البيهقي في السنن ذكر (، و 5847، حديث رقم )226  ،10في مسنده،  (، وأبو يعلى189حديث رقم )
 .404 ،3، ، حديث مرسلالصغرى

 .213، ص 5مرجع سابق، ق كشف اللثام شرح عمدة الأحكام،( السفاري، 4)
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 :مناقشة
الحديث "مرســـــــــل، وغلط فيه ياســـــــــف بن الفرات الزيات، فةســـــــــنده من وجه آخر، وليس  

 .1بشية، والمراد به إن ص : من أسلم على وية أوز له ملكه فهو ملكه"
ولُ الّلّ  الثالث:الدليل  مُ ولم كُل  ميراج أدركهُ الإســلا) :عن عطاة بن أبي رباح، قال: قال رســُ

 .2(يقُسم، قُسم قسمة الإسلام

 وجه الدلًلة من الحديث:
من حكم بكفره،   أسلم قبل رقسيم رركة مورثه المسلم، هو ميراج لم يقسم، وبالتالي فة ه  

 .(3)حكم بكفره أسلم، فيورجسيقسم حسب الشريعة الإسلامية، ومن 
ول الّلّ  الدليل الرابع:  4قضـــــــــــى بذلك  عن زائدة بن عبد الرّحمن أخي بني ســـــــــــاعدة أنّ رســـــــــــُ

 .(5)فيهم

  

                                                           

 .404، ص 3مرجع سابق، ق السنن الصغرى،( البيهقي، 1)
 .192، حديث رقم 97 ، 1أخرجه سعيد بن منصور في السنن، كتاب الفرائ ، باب من أسلم على الميراج قبل أن يقسم، (2)
 .214، ص 5، مرجع سابق، قكشف اللثام شرح عمدة الأحكام(السفاريني، 3)
في عن ابن جريج، عن عطاة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ميراج قسم لحديث:  (4)

أخرجه سعيد بن ، "م من ميراج فهو على قسمة الإسلامالجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلا
 .196، ح 98، ص 1ج قبل أن يقسم، قمنصور في السنن، كتاب الفرائ ، باب من أسلم على الميرا

، 98، ص 1أن يقسم، ق أخرجه سعيد بن منصور في السنن، كتاب الفرائ ، باب من أسلم على الميراج قبل(5)
 .197ح 
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 وجه الدلًلة من الحديث:

أن المواريث رقســــــم قســــــمة إســــــلامية، وقد أدركها من حكم بكفره، وقد   قضــــــى النبي  
 .(1)أسلم، فيورج، ولا أثر للكفر على ذلك

عن أبي قلابة قال: كتب إليه: بسم الّلّ الرّحمن الرّحيم، أمّا بعدُ، فةّ ك كتبت إلّي  الدليل الخامس:
أن اســـــةل يزيد بن قتادة عمّا أمررني، وإبّ ســـــةلتُهُ، فقال: رُـوُفيّت أمُّي  صـــــرا يّةً، وأق مُســـــلمٌ، وإنّها 

أنّ )عُمر بن ا طاّب، فقضــــــــــــى عُمرُ:  رركت ثلاثف عبدًا ووليدةً، ومائب نخلة، فركبنا في ذلك إلى
، قال يزيدُ بنُ قتادة: ُ ّ رُـوُفّي جدّي، (ميراثها لزوجها ولابن أخيها، وهُما  صـــرا يّان، ولم يوُرثّني وـــيرًا

، ووـــهد معهُ حُنينًا، وررك ابنتهُ، فركبنا في ذلك إلى عُنيمان أق وابنُ وهُو مُســـلمٌ، كان بايع النّبّي 
 صــــــــــــــرا يّةٌ، فورثّني عُنيمانُ مالهُ كُلّهُ، ولم يوُرّج ابنتهُ وــــــــــــــيرًا، فحُزرُهُ عامًا أو اثنف ُ ّ أخيه، وابنتُهُ 

أســــلمت ابنتُهُ، فركبنا إلى عُنيمان فســــةل عبد الّلّ بن الأرقم، فقال لهُ: كان عُمرُ يقضــــي من أســــلم 
 (.2نُ كُلّ ذلك، وأق واهدٌ")على ميراج قبل أن يقُسّم فةنّ لهُ ميراثهُ واجبًا بإسلامه فورثّها عُنيما

 وجه الدلًلة من الحديث:
 من حكم بكفره لو أســـــــــلم قبل رقســـــــــيم الميراج فيورج، هكذا قضـــــــــى عمر بن ا طاب، 

 .(3)وعنيمان بن عفان راي الله عنهما 

                                                           

 الشرح الكبير على متن المقنع،، عبد الرحمن بن قدامة، 371، ص 6، مرجع سابق، قالمغني ابن قدامة،(1)
 .161،ص 7مرجع سابق،  ق

 .9894، ح 25، ص 6، مرجع سابق، قالمصنف(عبد الرزاق، 2)
، الشرح الكبير على متن المقنعامة، ، عبد الرحمن بن قد371، ص 6، مرجع سابق، قالمغني( ابن قدامة، 3)

 .161،ص 7مرجع سابق، ق
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يبا الدليل السررادس: لًا أســلم على ورّج رجُ )بّ، أ هُّ وــهد عُنيمان بن عفّان عن يزيد بن قتادة الشــّ
 .1(قبل أن يقُسمميراج 

 وجه الدلًلة من الحديث:
هكذا قضــــــى عنيمان بن عفان بأن من أســــــلم قبل أن يقســــــم الميراج يرج، لأن الحقوق لم  

 (.2روزع، وهو من أهلها، فيةخذ حقه الذي منحه الإسلام إياه )

 ثانياً:الإجماع:
عن زيد بن قتادة العنبري، أن إ ســـــاق من أهله مات على غير دين الإســـــلام، فورثته أخب  

حنينا، فتوفي، فلبنيت، سنة، وكان  دوب، وكا ت على دينه،   إن جدي أسلم،ووهد مع النبي 
ررك ميراثا،   إن أخب أســلمت، فخاصــمتني في الميراج إلى عنيمان راــي الله عنه  فحدثه عبد الله 

أرقم، أن عمر قضـــى أ ه من أســـلم على ميراج قبل أن يقســـم، فله  صـــيبه، فقضـــى به عنيمان، بن 
 .(3)فذهبت بذاك الأول، وواركتني في هذا. وهذه قضية ا تشرت فلم رنكر فكا ت إجماعا

 
 
 
 
 

                                                           

، 96، 1( أخرجه سعيد بن منصور في السنن، كتاب الفرائ ، باب من أسلم على الميراج قبل أن يقسم، 1)
 (.185حديث رقم )

، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، 214، 5، مرجع سابق، قكشف اللثام شرح عمدة الأحكام( السفاريني، 2)
 .552، ص 2مرجع سابق، ق

، الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن قدامة، 371، ص 6، مرجع سابق، قالمغني( ابن قدامة، 3)
 .161،ص 7مرجع سابق، ق
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 ثالثاً: المعقول:
لنيبت صيد بعد موره وقع في وبكته الب  صبها في حياره،  -أي لميت- الميت لو تجدد له 

له الملك فيه، ولو وقع إ ســان في برر حفرها، لتعلق اــما ه بتركته بعد موره، فهاز أن يتهدد حق 
 .(1)من أسلم من ورثته بتركته، ررغيبا في الإسلام، وحنيا عليه

 أدلة القول الثاني:
اســــــــتدل القائلون بتةثير الكفر على من اررد   أســــــــلم قبل أن رقســــــــم التركة، وأن ركفيره،  

 من الميراج بما يلي:  نعه
 أولًً: السنة النبوية:

ول الّلّ  الدليل الأول: ســــــلمُ )قال:   عن أُســــــامة بن زيد، أنّ رســــــُ
ُ
ســــــلم ولا الم

ُ
لا يرجُ الكافرُ الم

 .(2)(الكافر

 وجه الدلًلة من الحديث:
هو على ملة الكفر، فليس له ميراج، فلا يعود و سبب وجوب الإرج الموت، والموت جاة  
 .(3)إليه بإسلامه، لأن الحقوق بالموت وجبت لأصحابها الميراج

فالمررد الذي رجع إلى الإسلام قبل رقسيم التركة، وبعد الموت هو حف الموت كان كافرا، فلا يرج 
 .(4)بمقتضى ظاهر الحديث

 
                                                           

، الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن قدامة، 371، ص 6، مرجع سابق، قالمغني(ابن قدامة، 1)
، المحقق: عبد الله بن منتهى الإرادات، ابن النهار، ممد بن أحمد الفتوحي، 161،ص 7مرجع سابق،  ق

 .565، ص3م(، ق1999، 1عبد المحسن التركي )بيروت: مؤسسة الرسالة، ل
 .87 ( رقدم تخرأه2)
، المحقق: أ حم دُ بنُ ب الجاَمع الص حيحالمخُتَصَرُ الن صيحُ في تَهذيب الكتَا( المهلب، بنُ أ حم د  بن أ بي صُفر ة ، 3)

 .324، ص 3م(، ق2009، 1ف ارس الس لوم، )الرياض: دار التوحيد، ل
 .535، ص 4، مرجع سابق، قشرح الزركشي(4)
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 مناقشة:
 لكنه بإسلامه قبل رقسيم التركة زال اسم الكفر عنه فلم يعد كافراً. 
فةذا  (لا يرج الكافر المسلم):قال ابن بطال:" إنما يستحق الميراج في حف الموت لقوله  

ا تقل ملك المســــلم عن ماله إلى من هو على دينه ثبت ملكه لمن ورثه من المســــلمف ولا أوز إزالة 
 وز.، وفي روريث من كان مررداً،   أسلم، إزالة لملك ثابت بلا حهة، فلا أ(1)ملكه إلا بحهة"
 .(2)(لا يتوارجُ أهلُ ملّتف وتّى ): عبد الّلّ بن عمرو، قال: قال رسُولُ الّلّ  الدليل الثاني:

 وجه الدلًلة من الحديث:
لما وجب المواريث لأصـــــــــحابها بالموت، كان من حكم بكفره   أســـــــــلم على دين غير دين  
فلا يرج لدخوله تحت الحديث، فهو كافر فلا يرج، وكو ه أســـلم قبل التقســـيم للتركة لا  الإســـلام،

 .(3)يغير من الحكم ويراً 
 مناقشة:
 هذا الحديث خاص بميراج الكافر للمسلم، وهو بإسلامه لم يعد كافراً، فيتغير الحكم. 

، أين رنزل في دارك عن أســـــــامة بن زيد راـــــــي الله عنهما، أ ه قال: يا رســـــــول الله الدليل الثالث:
، وكان عقيل ورج أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه (وهل ررك عقيل من رباع أو دور)بمكة؟ فقال: 

 .(4) جعفر ولا علي راي الله عنهما، ويرا لأنهما كاق مسلمف، وكان عقيل وطالب كافرين

 

                                                           

 .380، ص8، مرجع سابق، قشرح صحيح البخارى( ابن بطال، 1)
 .88 ( رقدم تخرأه2)
 .88 ، ص6، مرجع سابق،  قنيل الأوطار( الشوكاب، 3)
( متفق عليه. أخرجه البخاري في الجامع الصحي ، كتاب الحج، باب روريث دور مكة، وبيعها وورائها، وأن 4)

(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 1588، حديث رقم )147 ،2الناس في المسهد الحرام سواة خاصة 
 (.1351، حديث رقم )984 ،2الحج، باب النزول بمكة للحاق، وروريث دورها، 
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 الحديث:وجه الدلًلة من 
الحديث على أن الكافر لا يرج المســـلم، ومن كان مررداً   أســـلم، قبل رقســـيم التركة،  دل   

 .(1)فهو على ملة الكفر بعد أن وجبت الحقوق لأهلها فلا يرج
 ثانياً: الإجماع:

، (2)قال ابن الجوزي:"الناس أجمعوا على أ ه لا يرج المســــــــــــلم الكافر، ولا الكافر المســــــــــــلم" 
 الذي أسلم قبل رقسيم التركة هو كافر حف وجوب الحقوق لأصحابها بالموت، فلا يرج.والمررد 

 مناقشة:
 .لا مطعن في الإجماع، ولكن بإسلام المررد قبل رقسيم التركة زال اسم الردة عنه 

 ثالثاً: المعقول:
م ينيبــت لــه لا يرج كــافرا؛ لأ ــه يخــالفــه في حكم الــدين؛ لأ ــه لا يقر على كفره، فل الدليل الأول:

حكم أهل الدين الذي ا تقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحتهم، ولا  كاح  ســائهم، وإن ا تقلوا إلى دين 
 .(3)أهل الكتاب

 .(4)ولأن المررد رزول أملاكه النيابتة له واستقرارها، فلأن لا ينيبت له ملك أولى الدليل الثاني:

 .(5)يشاركهم من أسلم، كما لو اقتسمواالملك قد ا تقل بالموت إلى المسلمف، فلم الدليل الثالث :

                                                           

 .311، ص 2، مرجع سابق، قالكافي في فقه الإمام أحمد( ابن قدامة، 1)
 .423، ص 3، مرجع سابق، قزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  (2)
 الشرح الكبير على متن المقنع،، عبد الرحمن بن قدامة، 371، ص 6، مرجع سابق، قالمغني ابن قدامة، (3)

 .161،ص 7مرجع سابق،  ق
 .161،ص 7، مرجع سابق، قالشرح الكبير على متن المقنععبد الرحمن بن قدامة، (4)
، الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن قدامة، 371، ص 6مرجع سابق،  ق المغني،ابن قدامة،  (5)

 .161، ص7مرجع سابق، ق
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الما ع من الإرج وجد حف وجد الســــــــــــــبب، وهو الموت، فمنع من الإرج كالرق،  الدليل الرابع:
ومن كـــان رقيقـــاً حف موت مورثـــه، فعتق بعـــده، لم يرج، لأن العتق ليس من فعلـــه، ولا هو قربـــة 

 .(1)للمعتق

 .(2)لأن المواريث قد وجبت لأهلها الدليل الخامس:

 مناقشة:

 لم تجب المواريث لأهلها قبل التقسيم، وهو أسلم قبله، فيكون من أهل الميراج. 

 الرأي الراجح:
الراج  في المســــةلة وجوب ميراج من حكم بكفره   أســــلم قبل رقســــيم التركة، وأن الكفر  

 لا يؤثر في ذلك، وذلك لما  تي:
 الحقوق وإن وجبت بالموت، إلا أنها لم رقسم، فيعطى حقه منها؛ لأ ه من أهلها.-1

كنها لوارج أهل ملتف، أحاديث صـــــــــــــحيحة، و حديث لا يرج الكافر المســـــــــــــلم، وكذلك لا ر-2
  صصة بالأحاديث الدالة على أن المواريث عند رقسيمها تجري على أحكام الإسلام.

 -صـــلى الله عليه وســـلم-قبل رقســـيم التركة، هو قضـــاة النبيروريث من حكم بكفره،   أســـلم -3
 وقضاة عمر بن ا طاب، وعنيمان بن عفان راي الله عنهما.

                                                           

 .311، ص 2مرجع سابق، ق الكافي في فقه الإمام أحمد،( ابن قدامة، 1)
)بيرو: مؤسسة الرسالة،  الإرشاد إلى سبيل الرشاد( أبو علي الهاشمي، ممد بن أحمد بن أبي موسى الشريف، 2)

المسائل الفقهية من كتاب ،  ابن الفراة، ممد بن الحسف بن ممد بن خلف، 352م(، ص 1998، 1ل
، 2م(، ق1985المعارف، ل، تحقيق: د. عبد الكريم بن ممد اللاحم )الرياض: مكتبة الروايتين والوجهين

 .65ص 



 

97 

 الفرع الثالث: المسألة الثالثة: تأثير التكفير على ميراث المسلم لمن حكم بكفره:

 منه أم لا؟صورة المسةلة: إذا اررد المسلم، ولم يرجع إلى الإسلام بعد موت مورثه، فهل يرج 

 دراسة المسةلة:

 أقوال أئمة المذهب في المسةلة:

اختلف المذهب الحنبلي في مدى تأثير التكفير على الشــــــــــــخص إذا حكم عليه بالكفر ولم  
 يسلم حتى مات هل يرثه أحد أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

 ماله فية، ولا يرثه أحد، وهو الصحي  من المذهب الحنبلي. القول الأول:

 .(1)"له فيةان مات في ردره فمةف"هاوي: قال الح 

وقــال البهوتي:" )فــةن مــات( المررــد ولو أ نيى )في ردرــه فمــالــه فية( يواــــــــــــــع في بيــت المــال  
 .(2)للمصالح العامة وليس وارثا"

 يرثه ورثته من أهل الدين الذي اختاره.القول الثاني: 

قال المرداوي:")وإن مات في ردره فماله فية( . هذا الصــــــحي  من المذهب. وعليه جماهير  
الأصـــحاب. قال في الهداية: على ذلك عامة أصـــحابنا قال القااـــي: هذا الصـــحي  من المذهب. 
وكذا قال الشـــــــــــارح في باب المررد. وقال هنا: هذا المشـــــــــــهور. قال الزركشـــــــــــي: اختاره القااـــــــــــي، 

الأصـــــحاب. وجزم به في العمدة، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأزجي، وغيرهم. وأصـــــحابه، وعامة 
وقدمه في الكافي، والمحرر، والرعايتف، والحاوي الصــــــــــــــغير، والفروع، والفائق. وعنه: أ ه لورثته من 

. وعنه: أ ه لورثته من أهل الدين الذي اختاره. -رحمه الله  -المســـــلمف اختاره الشـــــيخ رقي الدين 

                                                           

 .115، ص 3، مرجع سابق، قالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل( الحهاوي، 1)
 .478، ص 4مرجع سابق،  ق كشاف القناع عن متن الإقناع،( البهوتي، 2)
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لزركشي: بشرل أن لا يكو وا مرردين. وروى ابن منصور: أ ه رجع عن هذا القول. وأطلقهن قال ا
 .(1" )الهداية

 .(2)هو لورثته من المسلمف القول الثالث:

 .(3" )رحمه الله -قال المرداوي:"وعنه: أ ه لورثته من المسلمف اختاره الشيخ رقي الدين  
 أدلة القول الأول:

 النبوية:أولًً: السنة 

ول الّلّ  الدليل الأول: ســـــــلمُ لا يرجُ الكا)قال:  عن أُســـــــامة بن زيد، أنّ رســـــــُ
ُ
ســـــــلم ولا الم

ُ
فرُ الم

 .(4)الكافر

 وجه الدلًلة من الحديث:
قال ا طابي: "عموم هذا القول  نع التوارج بف كل مســــلم وكافر ســــواة كان الكافر على  

كون يقتله"، وعليه فالمررد الذي مات على ردره، لا يرثه أحد، ف بدين يقر عليه أو كان مرردا أ
 .(5)ماله فية

 .(6)(لا يتوارجُ أهلُ ملّتف وتّى ): عبد الّلّ بن عمرو، قال: قال رسُولُ الّلّ  الدليل الثاني:

                                                           

 .352، ص 7مرجع سابق، ق الإنصاف في معرفة الراجح من الخلًف،( المرداوي، 1)
 .352، ص 7، مرجع سابق،  ق معرفة الراجح من الخلًفالإنصاف فيالمرداوي، (2)
 .352، ص 7، مرجع سابق،  قالإنصاف في معرفة الراجح من الخلًف( المرداوي، 3)
 .88 ( رقدم تخرأه4)
، المحقق: د. ممد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم أعلًم الحديث( ا طابي، حمد بن ممد، 5)

، الفاكهاب، 2294، ص 4م( ق1988، 1)الرياض: مركز البحوج العلمية وإحياة التراج الإسلامي، لالقرى 
تحقيق ودراسة:  ور الدين طالب  رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام،مر بن علي بن سالم بن صدقة، 

 .549، ص4م(، ق1،2010)سوريا: دار النوادر، ل
 .87 رقدم تخرأه6)
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 وجه الدلًلة من الحديث:
ولا ينيبت له المررد ليس بمســــلم فيرج المســــلمف، أن  -صــــلى الله عليه وســــلم-قضــــى النبي  

 (.1حكم الدين الذي ينتقل إليه فيرج أهله، فةصب  بلا دين، فماله فية)

 ثانياً: المعقول:
 .(2)المررد  كافر، فلا يرثه المسلم، كالكافر الأصلي الدليل الأول:

المال مال مررد، فةوــــــــبه الذي كســــــــبه في ردره، ولا  كن جعله لأهل دينه؛ لأ ه لا  الدليل الثاني:
يرثهم، فلا يرثو ه، كغيرهم من أهل الأديان، ولأ ه يخالفهم في حكمهم؛ فة ه لا يقر على ما ا تقل 

 .(3)إليه، ولا روكل له ذبيحة، ولا يل  كاحه إن كان امرأة، فةوبه الحربي مع الذمي

 مناقشة:
يقــال: إذا جعلتموه فيرــا فقــد ورثتموه للمســــــــــــــلمف، والجواب: لا  خــذو ــه ميراثا، بــل  قــد 

 .(4) خذو ه فيرا، كما يؤخذ مال الذمي إذا لم يخلف وارثا، وكالعشور
 .(5)لا يقر على ما هو عليه فهو مباين لدين أقاربه الدليل الثالث:

 أدلة القول الثاني:
 أولًً: السنة النبوية:

                                                           

م(،   2003، 2القاهرة: دار الحديث، لالعدة شرح العمدة )رحمن بن إبراهيم بن أحمد، ( المقدسي، عبد ال1)
 .363ص

 .372، ص 6مرجع سابق، ق المغني،ابن قدامة، (2)
 .372، ص 6، مرجع سابق، ق، المغنيابن قدامة(3)
 .372، ص 6، مرجع سابق،  قالمغنيابن قدامة، (4)
حاشية الروض المربع شرح ، النهدي، 500مرجع سابق، ص  المستقنع،الروض المربع شرح زاد (البهوتي، 5)

 .182، ص6، مرجع سابق، قزاد المستقنع
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سلمُ الكافر)قال:  عن أُسامة بن زيد، أنّ رسُول الّلّ 
ُ
سلم ولا الم

ُ
 .(1)(لا يرجُ الكافرُ الم

 وجه الدلًلة من الحديث:
 .(2)قال الزركشي: "مفهوم: )لا يرج الكافر المسلم( أن الكافرين يتوارثان 
 مناقشة:
يرثه أهل ملته،   وقد رجع أحمد عن هذا القول في رواية ابن منصــــــــــور وقال: كنت أقول:  

 .(3)جبنت عنه
 ثانياً: المعقول:

 (.4المررد كافر، فورثه أهل دينه، كالحربي، وسائر الكفار) 
 

 مناقشة:
المررد لا يرج أهل الدين الذين ا تقل إليه، فلا يرثو ه؛ لأ ه لم ينيبت له حكم ملتهم، وإذا  

 (.5له ورعاً)امتنع إرج الفرتف منه، رعف كون ماله فيرا، لعدم الوارج 
 أدلة القول الثالث:

 أولًً: السنة النبوية:

عن زيد بن ثابت، قال: بعنيني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقســـــــم أموالهم بف فة ه يرُوى 
 .(6)ورثتهم المسلمف

                                                           

 .87 ( رقدم تخرأه1)
 .537، ص 4مرجع سابق، ق شرح الزركشي،(2)
 .537، ص 4مرجع سابق، ق شرح الزركشي،(3)
 .372، ص 6، مرجع سابق،  قالمغني ابن قدامة،(4)
 .536، ص 4سابق، ق، مرجع شرح الزركشي(5)
 .372، ص 6مرجع سابق،  ق المغني،( ذكره ابن قدامة في 6)
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 ثانياً: المعقول:
الردة بمنزلة الموت؛ لأنها إما أن رزيل أملاكه، وإما أن رزلزلها، ورصــــــــــــــيره كالمري   الدليل الأول:

 (.1المخوف عليه، فيتعلق حق ورثته إذا، ولا يزول حقهم إلا بنص، ولا  ص)

إن ردرــه ينتقــل بهــا مــالــه، فوجــب أن ينتقــل إلى ورثتــه المســــــــــــــلمف، كمــا لو ا تقــل  الرردليررل الثرراني:
 .(2)بالموت

 الراجح:الرأي 
 الراج  في المسةلة أن الكافر ماله فية ولا يرثه أحد، وذلك لما  تي: 

 المررد بردره ولو إلى النصرا ية او اليهودية لم يعد منهما، فلا يكم بأ ه من أهل دينهم.
  

                                                           

 .536، ص 4مرجع سابق، ق شرح الزركشي،(1)
، الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن قدامة، 372، ص 6مرجع سابق،  ق المغني،( ابن قدامة، 2)

 .168، ص 7مرجع سابق،  ق
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 ا:أحكام الإمامة العظمى نموذجً  -المبحث الثالث: الآثار الفقهيّة في السياسة الشرعية 

: إذا ارتد المسلم، وحكم عليه بالكفر، فهل يجوز أن يكون صورة المسألة: المطلب الأول
 رئيساً للدولة، أم لً؟ 

 أقوال أئمة المذهب في المسألة:الفرع الأول: 
 أهل العلم على أن للتكفير أثر في الإمامة العظمى، فةذا اررد الحاكم ا عزل.ذكر  
 ظرت، فــةن كــان كفر بعــد إ ــان فقــد قــال أبو يعلى: وإن حــدج منــه مــا يقــدح في دينــه،  

 .(1)خرق عن الإمامة، وهذا لا إوكال فيه؛ لأ ه قد خرق عن الملة، ووجب قتله"
 .(2)قال البهوتي:" ولا ولاية لكافر على مسلم" 

 الأدلة:الفرع الثاني: 
 أولًً: القرآن الكريم:

اء:  َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ الدليل الأول: نس ١٤١ال  

 من الآية: وجه الدلًلة

أن يكون الحاكم أ ه ليس للكافر ســلطان على المؤمن، وعليه فلا أوز -عز وجل-بف الله  
، فالإسلام ورل في من يتولى الإمامة العظمى، حيث إنها ورل في القضاة، وهو للدولة غير مسلم

ل وــــــرل أدنى من الولاية العظمى، فلأن يكون وــــــرل فيها فهو من باب أولى، فةذا اررد، فقد اخت
 ، وبذلك يكون التكفير مؤثراً على الإمامة العظمى.(3)من وروطها، فينعزل 

                                                           

تحقيق: وديع زيدان حداد ) بيروت: دار  المعتمد في أصول الدين،أبو يعلى، ممد بن الحسف بن ممد،  (1)
 .243م(، ص1973، 1المشرق، ل

 .175، ص 2، مرجع سابق،  قشرح منتهى الإرادات( البهوتي، 2)
، ص 7مرجع سابق، ق شرح الزركشي،، 243مرجع سابق،  ص المعتمد في أصول الدين،(أبو يعلى، 3)

236. 
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ائدة:  َّ  نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثاني: ٥١الم  

 
 وجه الدلًلة من الآية:

ا   نهى المؤمنف أن يتخذوا أولياة من غيرهم، فكة ه أمر أن يتخذ المؤمنون بعضـــــــــــــهم بعضـــــــــــــً
من غيرهم، فـــدل هـــذا على تأثير التكفير على الإمـــامـــة العظمى، فمن حكم  أوليـــاة، لا يتخـــذوا

 .(1)بكفره، بطلت ولايته
  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي ٹٱٹٱُّٱٱالدليل الثالث:

١١٨آل عمران:  َّ  ني  

 وجه الدلًلة من الآية:
دلت الآية على أن الإسلام ورل من ورول الولاية العظمى، فةن اختل الشرل، بأن اررد  

 .(2)الإمام الأعظم، فقد اختل ورل من ورول الإمامة، فيهب عزله
 ثانياً: السنة النبوية:

ولُ الله  عن عائشــــــــة، زوق النّبّي  قبل بدر، فلمّا كان بحرةّ الوبرة أدركهُ  أنّها قالت: خرق رســــــــُ
ول الله  أدركهُ قال  حف رأوهُ، فلمّا رجُلٌ قد كان يذُكرُ منهُ جُرأةٌ ونجدةٌ، ففرح أصــــــــــــحابُ رســــــــــــُ

ول الله  ولُ الله لرســــــُ وله؟):  : جرتُ لأربّعك، وأُصــــــيب معك، قال لهُ رســــــُ  (رُؤمنُ بالله ورســــــُ
، قالت: ُ ّ مضى حتّى إذا كُنّا بالشّهرة أدركهُ الرّجُلُ، (فارجع، فلن أستعف بمشُرك)قال: لا، قال: 

فارجع، فلن أســــــــــــــتعف )كمـا قال أوّل مرةّ، قال:    فقـال لهُ كمـا قال أوّل مرةّ، فقـال لهُ النّبي  
وله؟)، قال: ُ ّ رجع فةدركهُ بالبيداة، فقال لهُ كما قال أوّل مرةّ: (بمشُـــــــــــرك قال:  (رُؤمنُ بالله ورســـــــــــُ

 .(3)(فا طلق):  عم، فقال لهُ رسُولُ الله 

                                                           

 .426، ص 5مرجع سابق، ق تأويلًت أهل السنة،( المارريدي، 1)
 .501، ص 3مرجع سابق، ق شرح منتهى الإرادات،( البهوتي، 2)
، حديث 1449 ،3( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعا ة في الغزو بكافر، 3)

 (.1817رقم )
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 وجه الدلًلة من الحديث:
 ألا يستعان به في روليته أمور المسلمف،إذا كان لا يستعان بالكافر في أمور الحرب، فةولى  

 .(1)فةذا كفر أثر ذلك عليه، فينعزل؛ لأ ه كافر، فلا يستعان به
 ثانياً: الإجماع:

قال ابن قدامة:" أما الكافر فلا ولاية له على مســــــــــــــلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم؛  
جمع على هذا كل من نحفظ مالك، والشــــــــافعي، وأبو عبيد، وأصــــــــحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أ

 .(2)عنه من أهل العلم"
قال القااي عياض: "أجمع العلماة على أن الإمامة لا رنعقد لكافر وعلى أ ه لو طرأ عليه  

 .(3)الكفر ا عزل"
 :ثالثاً: المعقول

، والإمامة العظمى من أوــــرف المناصــــب، فلا ركون لمن (4)الكفر يقتضــــي إذلال صــــاحبه  
 حكم بكفره.

م إن ارركب ما يكفر به، فةن التكفير يؤثر على منصــــــــــــــبه، اكخلال ما ســــــــــــــبق يتبف أن الحومن 
 فينعزل.

 

 مسائل ملحقة بحث الرابع:الم
 : الصلًة على الكفار والدعاء لهم بالمغفرةولىالمسألة الأالأول: المطلب 

                                                           

 .243مرجع سابق، ص عتمد في أصول الدين،الم(أبو يعلى، 1)
 .243مرجع سابق، ص المعتمد في أصول الدين،(أبو يعلى، 2)
 .243مرجع سابق، ص المعتمد في أصول الدين،(أبو يعلى، 3)
 .466، ص 6، مرجع سابق، قمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباب،  (4)
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 : تأثير التكفير على ذبيحة المرء.ثانيةالمسرألة الالمطلب الثاني: 
 المسألة الثالثة: دخوله مكة وحرمها. الثالث:المطلب 

 المسألة الرابعة: تحريم نكاح من حكم بكفره. المطلب الرابع:
 أثر التكفير على الحضانة.امسة: المسألة الخالخامس: المطلب 
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 مسائل ملحقة بحث الرابع:الم

 : الصلًة على الكفار والدعاء لهم بالمغفرة:ولىالمسألة الأالمطلب الأول: 
 .(1)قال الحهاوي:" ولا يغسل ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة  صاً" 
ولا يصلى على كل صاحب بدعة )ولا يغسل( كل صاحب بدعة مكفرة، وقال البهوتي:"  

 .(2)مكفرة  صاً"

 دراسة المسألة:الفرع الأول: 
 .(3)فر الميتللكا ارفق الحنابلة على أن الصلاة على الكافر، والدعاة له بالمغفرة لا تجوز 

 الأدلة: الفرع الثاني: 
 أولًً: القرآن الكريم:

 يىيي يم يخ يح يج هي هى ٹٱٹٱُّٱ الدليل الأول: 

توبة: َّ ئن ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ١١٣ ال  

 وجه الدلًلة من الآية:
 صت الآية على تحريم الاستغفار للمشركف والدعاة لهم بالمغفرة، والمررد كافر بالله جل  

 .(4)بالمغفرة لهوعلا، فلا أوز الصلاة والدعاة 

                                                           

 .228ص، 1، قمرجع سابق، أحمد بن حنبلالإقناع في فقه الإمام ( الحهاوي، 1)
 .123ص، 2قمرجع سابق، ، كشاف القناع عن متن الإقناع( البهوتي، 2)

كشاف القناع ، البهوتي، 228ص، 1قمرجع سابق، ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل(الحهاوي، 3)
 .123ص،2قمرجع سابق، ، عن متن الإقناع

 417ص  ،2ق مرجع سابق، ،، المغني( ابن قدامة4)
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   ّ : ق يل  ل لن بي  ُ ع ل ي ه  و س ل م  -ع ن  الح  س ن ، ق ال  تـ غ ف رُ لأ  ب ـ ": -ص ل ى اللّ  قً ي س  ر ك ف  ، إ ن  فُلا  و ي ه  ال مُش 
 : تـ غ ف  )ق ال  ر ك ف  و نح  نُ   س  ئ ن ا ال مُش  با  ّ  و  )، ف ة   ـز ل  اللّ ُ (رُ لآ  تـ غ ف رُوام ا ك ان  ل لن بي   ال ذ ين  آم نُوا أ ن  ي س 

ر ك ف   ن هُ ف ـل م ا ر ـب ف   ل هُ أ   هُ ع  ) رعالى [ إ لى  ق ـو ل ه  113]التوبة:  (ل ل مُش  [ 114]التوبة:  (دُوٌّ للّ    ر بر  أ  م 
مُ  ف ة م س كُ ) ت غ ف ار  له  س   .(1)(وا ع ن  الا 

ر ك ف   أ ن  )لنبي وللمؤمنف به يق ولا يسن ليعني: ما يلقال السعدي:"  تـ غ ف رُوا ل ل مُش  أي:  (ي س 
مُ  )به، وعبد معه غيره  لمن كفر ا وُا أوُلي  قُـر بى  م ن  ب ـع د  م ا ر ـب ف   له  يم   و ل و  ك  ابُ الج  ح  مُ  أ ص ح  فةن  (أ نه 

الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي والمؤمنف، لأنهم إذا ماروا على الشرك، 
أو علم أنهم  ورون عليه، فقد حقت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم ا لود في النار، ولم رنفع 

 .(2)فيهم وفاعة الشافعف، ولا استغفار المستغفرين"

 خج حجحم جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ٹٱُّٱٹٱ الدليل الثاني: 
توبة:  َّ صخ  صح سم سخ سح سج خم ٨٤ال  

 وجه الدلًلة من الآية:
   ّ  ص ل ى اللهُ ع ن  اب ن  عُم ر  ر ا ي  اللّ ُ ع نـ هُم ا: أ ن  ع ب د  اللّ   ب ن  أُبي ّ  ل م ا رُـوُفّي  ، ج اة  اب ـنُهُ إ لى  الن بي 

: تـ غ ف ر  ل هُ، ف ة ع ط اهُ  "ع ل ي ه  و س ل م ، ف ـق ال  يا  ر سُول  اللّ  ، أ ع ط ني  ق م يص ك  أُك فّ ن هُ ف يه ، و ص لّ  ع ل ي ه ، و اس 
 : ي  ع ل ي ه  (آذ بّ  أُص لّ ي ع ل ي ه  )الن بي   ص ل ى اُلله ع ل ي ه  و س ل م  ق م يص هُ، ف ـق ال 

، ف آذ   هُ، ف ـل م ا أ ر اد  أ ن  يُص لّ 
: " أ ق   ُن اف ق ف ؟ فـ ق ال 

ي  ع ل ى الم
ُ نه  اك  أ ن  رُص لّ  : أ ل ي س  اللّ  ُ ع ن هُ، ف ـق ال  ي  اللّ  ب هُ عُم رُ ر ا  ير  ر ف  ،ج ذ    ب ف   خ 

                                                           

، المحقق: الدكتور تفسير مجاهدهـ(، 104(أبو الحهاق مجاهد بن جبر التابعي المكي القروي المخزومي )ت: 1)
 .375(، ص 1989 -هـ  1410، 1دار الفكر الإسلامي الحدينية، ل: ممد عبد السلام أبو النيل) مصر

تيسير الكريم الرحمن في تفسير ـ(، ه1376( السعدي، عبد الرحمن بن قصر بن عبد الله السعدي )ت: 2)
م(، 2000-هـ 1420، 1مؤسسة الرسالة، لد.م: ، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويق، )كلًم المنان

 .353ص 



 

108 

 : مُ  س ب ع ف  م ر ةً،)ق ال  تـ غ ف ر  له  مُ  إ ن  ر س  تـ غ ف ر  له  مُ  أ و  لا  ر س  تـ غ ف ر  له  مُ  ف ـل ن  ي ـ  اس  [ 80]التوبة:  (غ ف ر  اللّ ُ له 
 " : هُم  م ات  أ ب دًا، و لا  ر ـقُم  ع ل ى ق بر   )ف ص ل ى ع ل ي ه ، ف ـنـ ز ل ت  نـ   .(1)[84]التوبة:  (ه  و لا  رُص لّ  ع ل ى أ ح د  م 

عن الصلاة على المنافقف، والمررد أور منه، فلا أوز  ىنه -صلى الله عليه وسلم-فالنبي 
 ة على المررد، ولا الدعاة له.الصلا

لى قال ابن العربي:" الآية:  ص في الامتناع من الصلاة على الكفار، وليس فيه دليل ع 
[ نهى عن الصلاة 84]التوبة:  (لى أحد منهم مات أبداولا رصل ع)الصلاة على المؤمنف، فقوله: 

 .(2)على الكفار"
 ثانياً: السنة النبوية:

: ق ال  ر سُولُ الله  ص  : ع ن  الدليل الأول  ت ة ذ   تُ ر بيّ  "ل ى اُلله ع ل ي ه  و س ل م : أ بي  هُر يـ ر ة ، ق ال  اس 
ت ة ذ   ـتُهُ أ ن   ، و اس  مُّ ي ف ـل م     ذ ن  لي  تـ غ ف ر  لأ   .(3)"أ زُور  ق بر  ه ا ف ة ذ ن  لي   أ ن  أ س 

 وجه الدلًلة من الحديث:
، والمررد كافر، فالتكفير  نع الصلاة على (4)غير المؤمنفر ل الحديث نهي عن الاستغفافي 

 الكافر والدعاة له بالمغفرة.

                                                           

( متفق عليه البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير 1)
ائل الصحابة، باب من فضائل عمر راي الله رعالى ، مسلم، كتاب فض1269، ح 76ص ،2قميص، ق

 .2400، ح 1865 ،4عنه، ق
أحكام هـ(، 543( ابن العربي، ممد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاوبيلي المالكي )المتوفى: 2)

، 2م، ق2003 -هـ 1424، 3دار الكتب العلمية، ل، بيروت)ا، ، تحقيق:ممد عبد القادر عطالقرآن
 .559 ص

( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب استرذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة 3)
 (976()2،671قبر أمه )

 .45ص ،7ق مرجع سابق، ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( النووي، 4)



 

109 

قال ابن ريمية:" وأما الشفاعة والدعاة، فا تفاع العباد به موقوف على ورول وله موا ع،  
الشفيع فالشفاعة للكفار بالنهاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا رنفعهم ولو كان 

 .(1)أعظم الشفعاة جاهًا"
 ثالثاً: الإجماع:

أجمع العلماة على حرمة الصلاة على الكافرين، والاستغفار لهم، و قل الإجماع العديد من  
 العلماة، ومن ذلك:

 .(2)قال ابن ريمية:" الاستغفار للكفار لا أوز بالكتاب والسنة والإجماع" 
 .(3)والدعاة له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع" وقال ابن ريمية:" الصلاة على الكافر، 
ومن خلال ما سبق يتبف لنا أن هناك ارفاق من الحنابلة على أن التكفير يؤثر على الصلاة  

 والدعاة، فمن اررد فلا أوز الصلاة عليه، ولا الدعاة له بالمغفرة.

 المرء:: تأثير التكفير على ذبيحة انيةالمسألة الثالمطلب الثاني: 
قال المرداوي:"قوله: ولا مررد. هذا المذهب، وعليه الأصحاب. و قل عبد الله، تحل ذكاة  

 .(4)مررد إلى أحد الكتابف"

                                                           

قاعدة جليلة في التوسل ـ(، ه728( ابن ريمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله )ت: 1)
 .6ه(ـ، ص 2001 -ه ـ1422، 1، لمكتبة الفرقان: ، المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، )عهمانوالوسيلة

 .489 ،12مرجع سابق، ، مجموع الفتاوى( ابن ريمية، 2)
دار )د.م: ، المجموع شرح المهذبهـ(، 676( النووي، أبو زكريا ميي الدين ييى بن ورف النووي )ت: 3)

 .144ص ، 5قد.ت، د.ل( الفكر، 
 .295،27 مرجع سابق، ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلًف(المرداوي، 4)
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أبويه كافر غير كتابي ولا صيده غير  ك ونحوه  وقال الحهاوي:" ولا رباح ذبيحة من أحدُ  
ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز ورباح من مميز ولو دون عشر ولا ذكاة مررد وإن كا ت 

 .(1)ردره إلى دين أهل الكتاب"
: ديق ولا مررد( لمفهوم قوله رعالىوقال البهوتي:")ولا( ذبيحة )وثني ولا مجوسي ولا ز  

ائدة:  َّ  نم صح  سم سخ سح سج خمُّ  ٥الم

 دراسة المسألة:الفرع الأول: 
 اختلف الحنابلة في تأثير التكفير على الذكاة على قولف: 
 .(2)وهو مذهب الحنابلةالقول الأول: أولًً: 

 ، ولو اررد إلى اليهودية أو النصرا ية.المرردالتكفير أعل ذبيحة  
 ، وهو قول إسحاق.(3)وهو رواية عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه القول الثاني:ثانيًا: 

 تحل ذبيحته إن اررد إلى دين أهل الكتاب.
 .(4)قال إسحاق: "إن كان ذهب إلى النصرا ية، فذبيحته جائزة" 

 أدلة القول الأول:
 أولًً: القرآن الكريم:

ائدة:  َّ  نم صح  سم سخ سح سج خم ٹٱٹٱُّٱ  ٥الم  

                                                           

 .317ص ، 4قمرجع سابق، ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل( الحهاوي، 1)
 .27،295 مرجع سابق، ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلًف( المرداوي، 2)
 .27،295، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلًف(المرداوي، 3)
مسائل هـ(، 251(الكوسج،  إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج )ت: 4)

، )عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الإمام أحمد بن حنبل وإسحا  بن راهويه
 .3960ص ،8م(، ق2002 -هـ 1425، 1السعودية، لالمملكة العربية 
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 الآية:وجه الدلًلة من  
دلت الآية بمفهوم المخالفة على أن غير أهل الكتاب لا أوز أكل ذبائحهم، كالمجوس  

 .(1)والوثنيف، كما أن المررد كالوثني لا كتاب له، فلا أوز أكل ذبيحته

ائدة:  َّ  نم صح  سم سخ سح سج خم ٱُّٱٱقال ابن قدامة:" ولأن الله رعالى قال  م  ٥ال

 فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار، ولأنهم لا كتاب لهم، فلم تحل ذبائحهم كةهل الأوثان")2(.
 ثانياً: السنة النبوية:

  : : أ ن  ر سُول  اللّ   ص ل ى اللهُ ع ل ي ه  و س ل م  ق ال  لا  )الدليل الأول: ع ن  الح  س ن  ب ن  مُ م د  ب ن  ع ل يّ 
يّ   ةُ ال م هُوس   (3)(رُـؤ ك ل  ذ ب يح 

 الدلًلة من الحديث:وجه 
منيله، حيث إن كفرهم مع كونهم غير أهل  رردعلى حرمة ذبيحة المجوسي، والم دل الحديث 

 .(4)كتاب، يقتضي تحريم ذبائحهم و سائهم، بدليل، سائر الكفار من غير أهل الكتاب
: م ا أ   ، ف ـق ال  ن عُ في أم ر هم؟ الدليل النياب: ذكر عُم ر  بن  ا  ط اب راي  اللّ ُ عن هُ ذ ك ر  در ي ك ي ف  أ ص 

ن  بن  ع و ف  أوه دُ ل س م ع تُ رسول  اللّ  صلى اللّ ُ ع ل ي ه وسلم ي ـقُولُ:  : ل هُ ع ب دُ الر حم  سُنّوا بهم )ف ـق ال 
ل الك تا ب    .(5)(سُن ة  أه 

 وجه الدلًلة من الحديث:

                                                           

 .49ص ،11، قالشرح الكبير على متن المقنع، عبدالرحمن بن قدامة، 13ص ،9، قالمغني( ابن قدامة، 1)
 .393ص ،9، قالمغني(ابن قدامة، 2)
 .10194، ح121ص،6، قالمصنف ( أخرجه عبد الرزاق في3)
 .393ص ،9ق مرجع سابق، ،المغني(ابن قدامة، 4)
 .(430) ديث قم، ح130 /2 كتاب الجزية،  ( أخرجه الشافعي في المسند،5)



 

112 

إلا في الذبائ  والنكاح، وهذا دل الحديث على أن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب  
 .(1)يدل على أن التكفير له أثر على الذبائ ، والمررد كالمجوسي، بل ور منه، بل هو كالوثني

قال الشافعي: "إن كان ثابتا فيعني في أخذ الجزية، لا في أن  نك   ساةهم ونأكل  
 .(2)ذبائحهم"
  : اب ر  , ق ال  ي  ع ن  ذ  )الدليل النيالث: ع ن  ج 

يّ  , و ص ي د  ك ل ب ه  و ط ائ ر ه  نهُ   .(3)(ب يح ة  ال م هُوس 
 وجه الدلًلة من الحديث:

دل الحديث على  حرمة ذبحية المجوسي، حيث إن النهي للتحريم، والمررد كالمجوسي، بل ور  
 . (4)منه، وبذلك يعلم أن للتكفير أثر على الذبائ ، فتحرم ذبيحة المررد

 .(5)عن ذبيحة المجوسي، ونحوه ممن لا كتاب له كوثني ومررد"قال المناوي: قوله: نهى 
 ثانياً: المعقول:

                                                           

، الشرح الكبير على متن المقنع، عبدالرحمن بن قدامة، 13،ص 9ق مرجع سابق، ،المغني( ابن قدامة، 1( )1)
 .49،ص 11قمرجع سابق، 

ردي ا راساب، أبو2) ر و ج  ، هـ(458بكر البيهقي )المتوفى:  ( البيهقي، أحمد بن الحسف بن علي بن موسى اُ س 
 ،1ل ،جامعة الدراسات الإسلامية: كرارشي)، المحقق: عبد المعطي أمف قلعهي، معرفة السنن والآثار

 .365ص  ،13ق (م1991 -هـ 1412
ديث رقم ، ح532 /5 كتاب الصيد والذبائ  والأطعمة وغير ذلك،  ،السنن ( أخرجه الدارقطني في3)
، 411 /9 كتاب الصيد والذبائ ، باب ما جاة في صيد المجوسي،  ،السنن الكبرىوالبيهقي في  ،(4800)
 ، وقال البيهقي:" في هذا الإسناد من لا يتج به".(18926ديث رقم )ح
( المناوي، زين الدين ممد المدعو بعبد الرؤوف بن تاق العارفف بن علي بن زين العابدين الحدادي   المناوي 4)

، 1ل ،المكتبة التهارية الكبرى: مصر)، فيض القدير شرح الجامع الصغيرهـ(، 1031 القاهري )المتوفى:
 .329ص، 6ق( هـ1356

 .329ص،6ق مرجع سابق، ،فيض القدير شرح الجامع الصغير( المناوي، 5)
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الدليل الأول: المررد كافر، لا يقر على دينه، فلم تحل ذبيحته، كالوثني، فمن حكم بكفره،  
 .(1)فلا تحل ذبيحته

ل الدليل النياب: المررد لا يشبه أهل الكتاب في هذا وإن والاهم، حيث إ ه يقبل من أه 
الكتاب جميعا ومن أهل الشرك الجزية، ولا أقبل من المررد الجزية، والسنة في المررد  الفة للسنة في 
المشركف والحكم فيه  الف للحكم فيهم، فالمرأة لو ارردت عن الإسلام إلى النصرا ية فتزوجها مسلم 

 .(2)لم أز ذلك وكذلك لو رزوجها  صراب لم أز ذلك
لمررد لا رنيبت له أحكام أهل الكتاب إذا ردين بدينهم؛ فة ه لا يقر بالجزية، الدليل النيالث: ا 

 .(3)ولا يسترق. ولا يل  كاح المرردة
 .(4)الدليل الرابع: المررد غير مسلم، ولا من أهل الكتاب الذي أبي  لنا أكل ذبائحهم 

 أدلة القول الثاني:
 أولًً: القرآن الكريم:

ائدة:  َّ ذٰ هىهي هم هج ني نى ٹٱٹٱُّٱ ٥١الم   

 وجه الدلًلة من الآية:

                                                           

، الشرح الكبير على متن المقنع، عبدالرحمن بن قدامة، 13ص ،9ق مرجع سابق، ،المغني ( ابن قدامة،1)
 .49ص ، 11قمرجع سابق، 

( الشافعي، ممد بن إدريس بن العباس بن عنيمان بن وافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القروي 2)
 .384 ص،7ق (م1990،هـ1410، 1ل ،دار المعرفة :بيروت)، الأم هـ(،204المكي )المتوفى: 

 .13ص ،9ق مرجع سابق، ،المغني (ابن قدامة،3)
الإشراف على مذاهب هـ(، 319(ابن المنذر، أبو بكر ممد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى: 4)

 -هـ 1425، 1ل، مكتبة مكة النيقافية :رأس ا يمة)، المحقق: صغير أحمد الأ صاري أبو حماد، العلماء
 .464 ص، 3ق (م2004
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دلت الآية على أن من رولى قوماً فهو منهم، فةذا اررد إلى النصرا ية، أو اليهودية حلت  
 .(1)ذبيحته
 :مناقشة
المقصود بالآية من رولاهم من مشركي العرب فصار إلى دينهم، فةما من كان مسلما فلا  

 .(2)لأ ه لا يقر عليه
 ثانياً: الأثر:

 .(3): من رولى قوما فهو منهم-راي الله عنه  -قال علي 
  

                                                           

لمة الأزدي الحهري المصري المعروف ( الطحاوي، أحمد بن ممد بن سلامة بن عبد الملك بن س1)
دار  :بيروت) ، المحقق: د. عبد الله  ذير أحمد،مختصر اختلًف العلماءهـ(، 321بالطحاوي )ت: 
 .211 ص، 3ق ( هـ1417، 2ل ،البشائر الإسلامية

 .211 ص، 3قمرجع سابق، ، مختصر اختلًف العلماء( الطحاوي، 2)
 .13ص ، 9ق مرجع سابق، ،المغني وذكره ابن قدامة في( لم نجد من أخرجه من أهل الحديث، 3)
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 مناقشة:
  وقش هذا الدليل من وجهف:

 الأول: قول علي: فهو منهم. فلم يرد به أ ه منهم في جميع الأحكام، بدليل ما ذكرق. 
لم يكن يرى حل ذبائ   صارى بني رغلب، ولا  كاح  سائهم،  -راي الله عنه -النياب: علي 

روليتهم للنصارى، ودخولهم في دينهم، ومع إقرارهم بما صولحوا عليه، فلأن لا يعتقد ذلك في مع 
 .(1)المرردين أولى

الدليل النياب: المررد وإن اررد إلى اليهودية، أو النصرا ة، فة ه لا رنيبت له أحكام أهل الكتاب  
 .(2)المرردة إذا ردين بدينهم؛ فة ه لا يقر بالجزية، ولا يسترق. ولا يل  كاح

 الرأي الراجح:
الراج  في المسةلة أن التكفير له تأثير على الذب ، وأن من حكم بكفره، فلا تحل ذبيحته،  
 قوة أدلة القول الأول.للأن حديث علي بن أبي طالب اعيف، و  ؛وذلك

 : دخوله مكة وحرمها:لثةالمسألة الثاالمطلب الثالث: 
 .(3)قال الحهاوي:" وليس لكافر دخول حرم مكة"  
وقال البهوتي:" )و نعون( أي الكفار ذميف أو مستةمنف )دخول حرم مكة( لقوله رعالى:  

[ والمراد به 28]التوبة:  َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى همُّٱ
 .(4)الحرم. وإنما منعوا من الحرم دون الحهاز لأ ه أفضل أماكن العبادات وأعظمها"

                                                           

 .13ص ، 9قمرجع سابق،  ،المغني(ابن قدامة، 1)
، الشرح الكبير على متن المقنع، عبدالرحمن بن قدامة، المرجع السابق، المكان  فسه، المغني(ابن قدامة، 2)

 .250ص  ،3ق مرجع سابق، ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 49ص ، 11قمرجع سابق، 
 .332ص ، 1ق مرجع سابق،، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل( الحهاوي، 3)
 .666ص ، 1ق مرجع سابق،، شرح منتهى الإرادات( البهوتي، 4)
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 دراسة المسألة:الفرع الأول: 
ارفق الحنابلة على أن التكفير يؤثر على دخول الإ سان مكة وحرمها، فالكافر لا أوز له  

 .(1)دخول مكة وحرمها بارفاق الحنابلة
 الأدلة:أولًً: 

 استدل الحنابلة على تأثير التكفير على  المرة بالنسبة لدخول مكة وحرمها، واستدلوا بما يلي: 
 أولًً: القرآن الكريم:

 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ٹٱٹٱُّٱ الدليل الأول:

 بر ئي ئى ئمئن  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ذٰرٰ يي يى

28التوبة:َّ بم بز  
  وجه الدلًلة من الآية:

دلت الآية على حرمة دخول مكة للكفار، وبذلك يكون التكفير مؤثراً على دخول المرة  
من دخول مكة وحرمها، والنهي عن دخول المسهد  مكة وحرمها، فمن حكم عليه بالكفر، فيمنع

 .(2)الحرام نهي عن دخول مكة

لم يعن المسهد 28التوبة:َّ بم يم يخ يح يج ٹٱٹٱُّٱ"قال عطاة:  
.(3)وحده، إنما عنى مكة والحرم. قال ذلك غير مرة "

                                                           

ابن قدامة، ، 386ص ،2ق مرجع سابق،، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين( أبو يعلى، 1)
 .380ص ،3ق مرجع سابق،، المبدع في شرح المقنع مفل ، ، ابن358ص ،9ق مرجع سابق،، المغني

، المحقق: د. تفسير الماتريديهـ(، 333( المارريدي، ممد بن ممد بن ممود، أبو منصور المارريدي )ت: 2)
 .326ص ،5م(، ق2005 -هـ  1426، 1، لدار الكتب العلمية: مجدي باسلوم، )بيروت

 .398ص ،11ق مرجع سابق،، القرآنجامع البيان عن تأويل آي ( الطبري، 3)
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ي ان ، ك ان   أن ابن وهاب أخبرب سعيد بن المسيب قال س ع يدُ ب نُ ال مُس يّ ب    " أ ن  أ با  سُف 
، ل م ا ق   د  الح  ر ام  لُُ  ل هُ في  ال م س ه  اف رٌ، غ ير   أ ن  ذ ل ك  لا  ي ص  ل م د ين ة  و هُو  ك  د  با  خُلُ ال م س ه  ُ ع ز  ي د  ال  اللّ 

 .(1)" (يم يخ يح يج هي  هى هم)و ج ل  
ثلاثة أقسام: أحدها: الحرم، فلا  وقال البغوي:" جملة بلاد الإسلام في حق الكفار على 

 ني نىُّأوز لكافر أن يدخلها بحال، سواة كان ذميا، أو لم يكن، لقوله سبحا ه ورعالى: 

[، 28]التوبة:   َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج
   مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱوالمراد بالمسهد الحرام: الحرم، كما 

1الإسراء:َّ يخ

ها ئ، وإذا جاة رسول من دار الكفر إلى الإمام، والإمام في الحرم، ، وإنما أسري به من بيت أم 
 .(2)فلا أوز أن  ذن للرسول في دخوله، بل يخرق إليه الإمام، أو يبعث من يسمع رسالته"

وقال القرطبي:" فلا يقربوا" نهي، ولذلك حذفت منه النون." المسهد الحرام" هذا اللفظ  
يطلق على جميع الحرم، وهو مذهب عطاة فةذا يرم تمكف المشرك من دخول الحرم أجمع. فةذا 
جاةق رسول منهم خرق الإمام إلى الحل ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرك الحرم مستورا ومات 

خرجت عظامه. فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. وأما جزيرة العرب، وهي مكة  بش قبره وأ
والمدينة واليمامة واليمن و اليفها، فقال مالك: يخرق من هذه الموااع كل من كان على غير 
الإسلام، ولا  نعون من التردد بها مسافرين. وكذلك قال الشافعي رحمه الله، غير أ ه استنينى من 

                                                           

تاب ) ( أبو دواد، سليمان بن الأوعث بن إسحاق بن بشير بن وداد1) س  ه  هـ(، 275 بن عمرو الأزدي السّ 
 .18، ح 80هـ(، ص 1408، 1، لمؤسسة الرسالة: )بيروت ، المحقق: وعيب الأرقؤولالمراسيل

، تحقيق: شرح السنةهـ(، 516ي الشافعي )المتوفى: ( البغوي الحسف بن مسعود بن ممد بن الفراة البغو 2)
ص ،11ق م(1983 -هـ 1403، 2، لالمكتب الإسلامي: بيروتممد زهير الشاويش)-عيب الأر ؤولو

183. 
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ويضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما اربه لهم عمر راي الله عنه حف أجلاهم. ولا  ذلك اليمن.
 .(1)يدفنون فيها ويلهرون إلى الحل"

  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم ٹٱٹٱُّٱالدليل الثاني: 
 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
نور:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٣٨ - ٣٦ال  

 الدلًلة من الآية:وجه 
ت الله و يلأن هذا  الف للرفع لب في الآية دليل على منع الكفار من دخول مكة وحرمها، 

 ، وبذلك يكون للتكفير تأثير على دخول مكة وحرمها، فهو ما ع للشخص منه.(2)رعالى
 ثانياً: السنة النبوية:

؟ ُ     : ي ـو مُ ا  م يس  و م ا ي ـو مُ ا  م يس  هُم ا: أ   هُ ق ال  ُ ع نـ  ي  اللّ  الدليل الأول: ع ن  اب ن  ع ب اس  ر ا 
ت د  ب ر سُول  اللّ   ص ل ى اللهُ ع ل ي ه  و س ل م  و ج عُهُ  ي ـو م   : او  ب اة ، ف ـق ال  عُهُ الح ص  ،  ا  م يب ك ى ح تى  خ ض ب  د م  س 

 : هُ أ ب دًا)ف ـق ال  ل وا ب ـع د  تُب  ل كُم  ك ت ابًا ل ن  ر ض  ّ  ر ـن ازعٌُ، (ائـ تُوب  ب ك ت اب  أ ك  ، ف ـتـ ن از عُوا، و لا  ي ـنـ ب غ ي ع ن د    بي 
 : ، ف ال ذ ي أ ق  ف يه  )ف ـق الُوا: ه ه ر  ر سُولُ اللّ   ص ل ى اللهُ ع ل ي ه  و س ل م ، ق ال  عُوب  إ ل ي ه   د عُوب  ، (خ ير ٌ مم  ا ر د 

  : و  م ا كُن تُ )و أ و ص ى ع ن د  م و ر ه  ب ني لا ج  يزُوا الو ف د  ب ن ح  ، و أ ج  ر ك ف  م ن  ج ز ير ة  الع ر ب  ُش 
ر جُوا الم أ خ 

يزهُُم    .(3)(أُج 
 وجه الدلًلة من الحديث:

 ، وأن الكافر ممنوع من دخولها.دل الحديث على أن للتكفير أثر على دخول مكة وحرمها 
                                                           

 .104ص،8ق مرجع سابق،، الجامع لأحكام القرآن( القرطبي، 1)
 .20ص ،3ق مرجع سابق،، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( ابن عطية، 2)
 كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟،  ،في الجامع الصحي  البخاريأخرجه ( 3)
، كتاب الوصية، باب ررك الوصية لمن ليس له في صحيحه مسلموأخرجه ، (3053) حديث رقم ،69 /4

 .(1637) ديث رقم، ح1257 /3وية يوصي فيه، 
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قال المغيرة المخزومى: "جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة بإخراق على م ن  كان على غير الإسلام 
 .(1)من هذه البلاد، ولا  نع من التردد فيها مسافرين"

، أ   هُ    ع  ر سُول  الله  ص ل ى اللهُ ع ل ي ه  و س ل م  ي ـقُولُ:   رُ ب نُ ا   ط اب  ر ج ن  )الدليل النياب: عُم  ُخ  لأ 
ل مًا  .(2)(ال يـ هُود ، و الن ص ار ى م ن  ج ز ير ة  ال ع ر ب  ح تى  لا  أ د ع  إ لا  مُس 

 وجه الدلًلة من الحديث:
على دخول  اخراق الكفار من جزيرة العرب، وعليه يكون الكفر مؤثر في الحديث أمر بإ 

 .(3)مكة، حيث إن جزيرة العرب من امنها مكة، فلا أوز دخول مكة وحرمها لمن كفر
 ثانياَ: الأثر:

د    نـ عُوا، ال يـ هُود  و الن ص ار ى م ن  دُخُول  م س اج  : أ ن  ام  ، أ ن  عُم ر  ك ت ب  ل م ف ، ع ن  الأ  و ز اع يّ   ال مُس 
 : ا  هُ و ر ـع الى  ]التوبة:  َّٱيم يخ يح يج هي  هى همُّو أ رـ ب ع  نه  ي هُ ق ـو ل  الله  سُب ح 

28](4). 
 ثانياً: المعقول:

مكة وحرمها أفضل أماكن العبادات للمسلمف وأعظمها؛ لأنها مل النسك، فوجب أن  
 .(5) تنع منها من لا يؤمن به، فيمنع الكافر من دخولها

                                                           

 .216ص ،4ق مرجع سابق،، بفوائد مسلمإكمال المعلم ( القااي عياض، 1)
ديث ، ح1388 /3 كتاب الجهاد والسير، باب إجلًء اليهود من الحجاز،  صحيحه،( أخرجه مسلم في 2)

 .(1767) رقم
 .458ص  ،4ق مرجع سابق،، المفاتيح في شرح المصابيح( المظهري، 3)
حلية هـ(، 430(أبو  عيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاب )ت: 4)

 .325ص ،5م(، ق1974 -هـ 1394، السعادة: بجوار) الأولياء وطبقات الأصفياء
مطالب أولي النهى في شرح ، الرحيباب، 380ص  ،3ق مرجع سابق،، المبدع في شرح المقنع( ابن مفل ، 5)

 .614ص ،2ق مرجع سابق،، المنتهىغاية 
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من خلال ما سبق يتبف لنا ارفاق الحنابلة على تأثير التكفير على دخول مكة والحرم،  
 فيحرم على من اررد أن يدخل مكة وحرمها.

 المسألة الرابعة: تحريم نكاح من حكم بكفره:المطلب الرابع: 
 قال المرداوي: "وإن اررد أحد الزوجف قبل الدخول، ا فسخ النكاح، ولا مهر لها إن كا ت 
 .(1)المرردة"
 .(2)وقال الحهاوي: "ولا يل لمسلمة  كاح كافر بحال" 
وقال البهوتي: ")وإن رزوق( المررد لم يص  لأ ه لا يقدر على وقفه النكاح، كنكاح الكافر  
 .(3)مسلمة"

 دراسة المسألة:الفرع الأول: 
 المرة من المسلمة.، وأن التكفير  نع رزوق (4)ارفق الحنابلة على أن رزويج المررد لا يص  

 الأدلة:الفرع الثاني: 
 أولًً: القرآن الكريم:

بقرة:  َّ ني تىتي  تن تم تز تر ٹٱٹٱُّٱ الدليل الأول: ٢٢١ال  

  

                                                           

 .35ص،21ج، مرجع سابق، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلًف( المرداوي، 1)

 .186، ص 3قمرجع سابق،  ،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل( الحهاوي، 2)
 .182ص،6قمرجع سابق، ، كشاف القناع عن متن الإقناع( البهوتي، 3)
مرجع سابق،  ،كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 10ص،9قمرجع سابق، ، ، المغني( ابن قدامة4)

 .301ص،6قمرجع سابق، ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباب، 182ص،6ق
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:وجه الدلًلة من الآية  

 .(1)نهت الآية عن إ كاح المشركف، والمررد منهم، فلا أوز إ كاح المررد 

 َّ نه صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح  ثم ته تم ٹٱٹٱُّٱٱالدليل الثاني:
نة:  تح ١٠المم  

 وجه الدلًلة من الآية:  
دلت الآية على أن  كاح الكافر للمسلمة لا أوز، وبالتالي لا يص   كاح المررد؛ لأ ه  

 كافر، حيث نهت الآية عن رزوق غير المسلم للمسلمة.
 .(2)قال ابن قدامة: "ولا يل لمسلمة  كاح كافر بحال، كتابياً كان أو غير كتابي" 

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثالث: 
 نه نم نخ نح نج مم مخ  مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم
اء:  َّ هج نس ١٤٠ال  

 وجه الدلًلة من الآية:
، والتزوق مقاربة، فة كاح المررد لا أوز، وبذلك (3)ظاهر الآية يقتضي المباعدة عن الكفار 

 يكون التكفير مؤثر على التزويج.
  

                                                           

العدة في أصول هـ(، 458(القااي أبو يعلى ، ممد بن الحسف بن ممد بن خلف ابن الفراة )ت: 1)
، (م1990 -هـ  1410 )د.م: د.ن، د.ل، بن علي بن سير المباركي،، تحقيق : د أحمد الفقه
 .444ص،2ق

 .34ص ،3قمرجع سابق، ، الكافي في فقه الإمام أحمد( ابن قدامة، 2)
 .216ص ،1قمرجع سابق، ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين( أبو يعلى، 3)
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 الأثر: ثالثاً:
: "ك ت ب  إ ل ي    ل م ة "إه  عُم رُ ب نُ ا   ط اب  ل م  ي ـن ك ُ  الن ص ر ا  ي ة ، و لا  ي ـن ك ُ  الن ص ر اب   ال مُس  ن  ال مُس 

(1). 
 :وجه الدلًلة من الأثر

دل الأثر على حرمة  كاح من حكم بكفره، حيث إن النصراب ممنوع من  كاح المسلمة،  
 منه، حيث إ ه لا دين له، فعدم جواز  كاحه أولى.والمررد ور 
ل م  ال يـ هُود ي ة  و الن ص ر ا  ي ة    ة لُ ع ن    ك اح  ال مُس  هُم ا ي س  ي  اُلله ع نـ   ر ا 

، رابعاً: ج اب ر  ب ن  ع ب د  الله 
ل كُوف ة  م ع  س ع د  ب ن  أ بي  و   ن اهُن  ز م ن  ال ف ت    با  : ر ـز و ج  ل م ات  ك ني يراً، ف ـق ال  دُ ال مُس  ، و نح  نُ لا    ك ادُ نج   ق اص 

لٌّ، و   س اةُ  ل مًا، و لا  ي ر ثُـهُن ، و   س اةُهُم  ل ن ا ح  ن اهُن ، و ق ال  " لا  ي ر ث ن  مُس  ق  ع ل ي ه م  ف ـل م ا ر ج ع ن ا ط ل ق 
ح ر امٌ"
(2). 

 وجه الدلًلة من الأثر:
سلمة حرام على الكفار، وإن كان من أهل الكتاب، والمررد ور من دل الأثر على أن الم 

 أهل الكتاب، فلا هو مسلم، ولا هو من أهل الكتاب، فلا أوز  كاحه من باب أولى.
قال عطاة: "ليس  صارى العرب بأهل الكتاب، إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاةتهم التوراة 

 .(3)لناس فليسوا منهم"والإنجيل، فةما من دخل فيهم من ا
 ثانياً: المعقول:

                                                           

باب ما جاة في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل كتاب النكاح، ،  السنن الكبرى(أخرجه البيهقي في 1)
 (.13985) ديث رقم، ح280 /7 الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار،

كتاب النكاح، باب ما جاة في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل ،  السنن الكبرى(أخرجه البيهقي في 2)
 .(13980) ديث رقم، ح279 /7 الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار،

 
كتاب النكاح، باب ما جاة في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل ،  السنن الكبرى(أخرجه البيهقي في 3)

 (.13987) ديث رقم، ح280 /7 الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار،
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الدليل الأول: المررد لا يقر على النكاح، وما منع الإقرار على النكاح، منع ا عقاده، كنكاح  
 .(1)الكافر المسلمة

 .(2): هناك اختلاف في الدين بف المررد والمسلمة، فيمنع الإقرار على النكاحبالدليل النيا 
لا يقر على النكاح القائم بعد الدخول، فلا أوز ا عقاده ابتداة؛ لأن الدليل النيالث: المررد  

 .(3)المنع أسهل من الرفع
 .(4)الدليل الرابع: القصد بالنكاح الاستمتاع، وذلك لا يوجد في حق المررد؛ لإ ه يقتل 
الدليل ا امس: الردة رقتضي إبطال النكاح قبل الدخول، فلا ينعقد النكاح معها،  
 .(5)كالرااع
الدليل السادس: المررد وإن اررد إلى اليهودية، أو النصرا ة، فة ه لا رنيبت له أحكام أهل  

 .(6)الكتاب إذا ردين بدينهم؛ فة ه لا يقر بالجزية، ولا يسترق. ولا يل  كاح المرردة
الدليل السابع: النكاح من الأمور الب رتوقف على الملة، والمررد لا ملة له فلا يصح   
 .(7)ه كاح

                                                           

 .10ص،9قمرجع سابق، ، المغني( ابن قدامة، 1)
 .413ص مرجع سابق، ، العدة شرح العمدة( بهاة الدين المقدسي، 2)
 .150ص ،4قمرجع سابق، ، المغني( ابن قدامة، 3)
البيان في هـ(، 558( العمراب،  أبو الحسف ييى بن أبي ا ير بن سالم العمراب اليمني الشافعي )المتوفى: 4)

 ،(م2000 -هـ1421، 1ل ،دار المنهاق :جدة)، المحقق: قاسم ممد النوري، مذهب الإمام الشافعي
 .238ص،9ق

 .238ص،9قمرجع سابق،  ،البيان في مذهب الإمام الشافعي( العمراب، 5)
، الشرح الكبير على متن المقنع، عبدالرحمن بن قدامة، 13ص ،9قمرجع سابق، ، المغني(ابن قدامة، 6)

 .250ص ،3قمرجع سابق، ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 49ص ،11قمرجع سابق، 
(، مجمع هـ1078سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي )المتوفى: ( عبد الرحمن بن ممد بن 7)

 .683ص،1قد.ل، د.ت(، دار إحياة التراج العربي، )د.م: ، الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
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 : أثر التكفير على الحضانة:امسةالمسرألة الخالمطلب الخامس: 
الحضا ة: هي حفظ الطفل عما يضره، ورربيته بغسل رأسه وبد ه وثيابه، ودهنه ، وركحيله،  

وربطه فى المهد، وتحريكه لينام، ونحو ذلك. وقيل: هى حفظ من لا يستقل بنفسه، ورربيته حتى 
 .(1)يستقل بنفسه

 .(2)الحهاوي:" ولا )حضا ة( لكافر على مسلم"قال  
 .(3)وقال البهوتي:")ولا( حضا ة ل )كافر على مسلم( ; لأ ه أولى بذلك من الفاسق" 
ارفق الحنبابلة على أن الحضا ة لا رنيبت لكافر على مسلم، وبذلك يكون التكفير مسقطاً  
 ، واستدلوا بما يلي:(4)للحضا ة

 المسألة:دراسة الفرع الأول: 
 ارفق الحنابلة على أن التكفير يسقط الحضا ة. 

 الأدلة:الفرع الثاني: 
 أولًً: القرآن الكريم:

 َّ ذٰ نخنم نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱٱالدليل الأول:
مائدة: ٥١ال  

   

                                                           

 .455،  ص24،ق، مرجع سابقالإنصاف في معرفة الراجح من الخلًفالمرادوي،  (1)
 .158، ص4، قأحمد بن حنبلالإقناع في فقه الإمام ( الحهاوي، 2)
 .250، ص 3، مرجع سابق،  قشرح منتهى الإرادات( البهوتي، 3)
الإقناع في ، الحهاوي، 455، ص24، مرجع سابق، قالإنصاف في معرفة الراجح من الخلًف(المرادوي، 4)

، مرجع سابق، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، 158، ص4، مرجع سابق، قفقه الإمام أحمد بن حنبل
 .250،ص 3ق



 

125 

 وجه الدلًلة من الآية:
على المؤمنف، دلت الآية على أن الكفار أولياة بع ، فدل هذا على أنهم لا يكو وا أولياة  

، فدل (1)حيث إن في الولاية إخاة ومناصرة، ومعاورة، ولا إخاة، ومناصرة بف الكفار والمسلمف
هذا على أن حضا ة الكافر لا تجوز للمسلم، لما في الحضا ة من المآخاة، والمناصرة، والمعاورة، وعليه 

 فلا حضا ة لكافر على مسلم.
رنصرونهم ورستنصرونهم ورؤاخونهم ورصافونهم  قال الز شري:" لا رتخذوهم أولياة 

ل ياةُ ب ـع    أى إنما يوالى بعضهم بعضا  ورعاورونهم معاورة المؤمنف.   علل النهى بقوله ب ـع ضُهُم  أ و 
ن كُم  ف ة   هُ  لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفر، فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم و م ن  ي ـتـ و له مُ  م 

لتهم وحكمه حكمهم. وهذا رغليظ من اللّ  ورشديد في وجوب مجا بة المخالف في الدين من جم
 .(2)واعتزاله"

اء:  َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثاني: نس ١٤١ال  

 وجه الدلًلة من الآية: 
السبيل: السلطان، فالآية منعت رسلك الكافرين على المسلمف، ونهت عن أن يكون  

، ولا وك أن الحضان  وع من السلطة، فتكون حضا ة الكافر (3)على المؤمنفللكفار سلطان 
 للمسلم ممنوعة؛ لأن ولايته ممنوعة، وهي من الولاية والسلطان.

                                                           

الكشاف عن حقائق غوامض هـ(، 538(الز شري، ممود بن عمرو بن أحمد، الز شري جار الله )ت: 1)
أبو حيان، ممد بن يوسف بن علي  .642، ص1( قهـ1407، 3ل، دار الكتاب العربي :بيروت)، التنزيل

المحقق: صدقي ممد  ،التفسيرالبحر المحيط في  هـ(،745بن يوسف بن حيان أثير الدين الأ دلسي )المتوفى: 
 .291، ص4( قه1420 د.ل، ،دار الفكر :بيروت)جميل، 

 .642، ص1مرجع سابق، ق ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(الز شري،2)
مصطفى البابى وركة مكتبة ومطبعة )مصر:  ،تفسير المراغيهـ(، 1371(أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: 3)

 .185، ص5(، قم1946 -هـ 1365، 1ل، هالحلبي وأولاد
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توبة:  َّ  بج لملى كي  كى كم كل ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثالث:  ٧١ال

متحدة خص الله عزوجل الولاية بأنها ركون للمسلم على المسلم، حيث إن المسلمف قلوبهم  
، (1)في التوادد، والتحابب، والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين، وامهم من الإ ان بالله

 لاف الكافرين، فلن يكون في قلوبهم مودة ولا مبة، ولا عطف على المسلمف، ولو كا وا أبناة 
 ية.لهم، لذا خصت الولاية بالإسلام، فلا حضا ة لكافر على مسلم؛ لأن الحضا ة  وع ولا

ائدة:  َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى ٹٱٹٱُّٱ الدليل الرابع: ٥١الم  

 وجه الدلًلة من الآية:
"في هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاورتهم وصداقتهم، قال السعدي:  

به  والميل إليهم والركون إليهم، وأ ه لا أوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلمف، ولا يستعان
، والحضا ة  وع ولاية، فلا تجوز حضان الكافر (2)على الأمور الب هي مصالح لعموم المسلمف"

 للمسلم.

 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٹٱٹٱُّٱ الدليل الخامس:

 ضج صم صخ صح سم  سحسخ سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج
 كملج كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح  ضم ضخ ضح
2المائدة:َّ  مج له لم لخ لح

َّ بي  ئزئم ئر ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ،135النساء:َّ بر مخ مح مج ٹٱٹٱُّٱ 
12٠:الأنعام

 

                                                           

دمشق، ) فتح القديرهـ(، 1250( الشوكاب، ممد بن علي بن ممد بن عبد الله الشوكاب اليمني )ت: 1)
 .434، ص2( قهـ1414، 1ل ،دار ابن كنيير، دار الكلم الطيب :بيروت

 .127، مرجع سابق، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلًم المنان(السعدي، 2)
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 وجه الدلًلة من الآيات:
دلت الآية على عدم جواز حضا ة الكافر للمسلم، حيث إن حضان الكافر للمسلم فيها  

"ررك الصغير والصغيرة حيث يدربان على  اع الكفر، ويتمرقن على جحد  بوة رسول الله صلى 
وسلم، وعلى ررك الصلاة، والأكل في رمضان، وورب ا مر، والأ س إليها حتى يسهل  الله عليه

عليهما ورائع الكفر، أو على صحبة من لا خير فيه، والانهماك على البلاة فقد عاون على الإ  
والعدوان، ولم يعاون على البر والتقوى، ولم يقم بالقسط، ولا ررك ظاهر الإ  وباطنه، وهذا حرام 

 .(1)صية"ومع

 تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱ ليل السادس:الد
13الحجرات:َّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن

 وجه الدلًلة من الآية:
المقصود من معرفة الأ ساب هو التفاخر والحمية الجاهلية، وإنما المقصود به التعاون والتواصل  

كافر وابن مسلم، وعليه فلا ولاية لكافر والتراحم، ولن يكون هناك رواصل،ورعاون ورراحم بف أب  
 .(2)على مسلم

 ثانياً السنة النبوية:
ي  اللّ ُ ع ن هُ -الدليل الأول: عن أبي هُر ي ـر ة   : ق ال  ر سُولُ اللّ    -ر ا  م ا ): -ص ل ى اُلله ع ل ي ه  و س ل م  -ق ال 

س ا  ه ، ك م ا رُـنـ   ر ا  ه  أ و  ُ  هّ  ت جُ الب ه يم ةُ به  يم ةً م ن  م و لُود  إ لا  يوُل دُ ع ل ى الف ط ر ة ، ف ة ب ـو اهُ يُـه وّ د ا  ه  أ و  يُـن صّ 

                                                           

 والدعوة والإفتاة العلمية البحوج لإدارات العامة الرئاسة)المملكة العربية السعودية:  البحوج الإسلامية (مجلة1)
 .162ص ،35ع ، د.ت(والإرواد

، هـ1423 ،1ل ،دار العاصمة: الرياض)، الملخص الفقهي( الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان،  2)
 .418، ص2ق
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ع اة   الن اس  ع ل يـ ه ا لا  ر ـب د يل     ل ق  ، ُ   ي ـقُولُ: }ف ط ر ة  اللّ   ال ب  ف ط ر  (جم  ع اة ، ه ل  تحُ س ون  ف يه ا م ن  ج د 
 .(1)[30اللّ   ذ ل ك  الدّ ينُ الق يّ مُ{ ]الروم: 

  

                                                           

، حديث 114 /6 ، لا ربديل  لق الله: ، كتاب رفسير القرآن، بابفي الجامع الصحي  البخاريأخرجه ( 1)
، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت في صحيحه مسلموأخرجه (، 4775رقم )

 (.2658، حديث رقم )2047 /4 ،أطفال الكفار وأطفال المسلمف
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 وجه الدلًلة من الحديث:
دل الحديث على خطورة الكفر على الأطفال، وأن الطفل يولد على فطرة الإسلام فيقوم  

، فالتكفير مؤثر في الحضا ة، (1) صرا ياً والده، بتغيير هذه الفطرة النقية الصافية، فيهعله يهودياً، أو 
، حيث إ ه يفق المحضون في دينه ويخرجه عن الإسلام (2)فلا أوز أن يكون الكافر حااناً للمسلم

 . (3)بتعليمه الكفر ورربيه عليه
ل م ، ف ة ر ت   ل م  و أ ب ت  ام ر أ رهُُ أ ن  رُس  ن ان  أ   هُ أ س  الن بي   ص ل ى اُلله ع ل ي ه  و س ل م   الدليل النياب: ر اف ع  ب ن  س 

، ف ـق ال  ل هُ الن بي   ص ل ى اللهُ ع ل ي ه  و   بـ هُهُ، و ق ال  ر اف عٌ: اب ـن ب  ي  ف ط يمٌ أ و  و 
، و ه  : اب ـن ب  اقـ عُد  )س ل م : ف ـق ال ت 

ي ةً  ح  ي ةً )و ق ال  له  ا:  (ق  ح  : ف ة قـ ع د  الص ب ي   (اقـ عُد ي ق  نـ هُم ا، ُ   ق ال  ه ا،  (اد عُو اه ا)ة  ب ـيـ  ، ف م ال ت  إ لى  أمُّ 
د ه ا)ف ـق ال  الن بي   ص ل ى اللهُ ع ل ي ه  و س ل م :   .(4)ف م ال ت  إ لى  أ ب يه ا ف ة خ ذ ه ا" (الل هُم  اه 

 وجه الدلًلة من الحديث:
د ه ا قوله:)  صلى -بأن تختار ابيها، ودعوة النبي-صلى الله عليه وسلم-دعا النبي(، الل هُم  اه 

 -الله عليه وسلم مستهابة، ففي هذا دليل على الحضا ة ركون للمسلم، ولا تجوز للكافر، "فالنبي 

                                                           

تفسير هـ(،  413( القنازعي، عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأ صاري، أبو المطرف الق ن از عي )ت: 1)
، 1ق م( 2008 -هـ  1429، 1النوادر ، ل، تحقيق: الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري، )دار الموطأ
 .307ص
 .538ص ،13ق مرجع سابق،  ،الشرح الممتع على زاد المستقنع( ابن عنييمف، 2)
 .444ص ،2قمرجع سابق، ، الملخص الفقهي( الفوزان، 3)
، 273 /2 كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد،  ( أخرجه أبو داود في السنن،4)
 .(23757ديث رقم )، ح168 /39 رتمة مسند الأ صار، ،هأحمد في مسندوأخرجه ، (2244ديث رقم )ح
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دعا لها بالهداية، فدلّ على أنّ كونها مع الكافر خلاف الهداية، ومن كان  -صلى الله عليه وسلم 
 .(1") الذي أحبه من عباده، كان على غير حق، ولا حق لهعلى خلاف هدي الله

قال ابن القيم:" إن الحديث قد يتج به على صحة مذهب من اوترل الإسلام، فةن  
الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية، فمالت إلى أبيها، وهذا يدل 

 الذي أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها، على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله
 .(2)لكان فيه حهة، بل أبطله الله سبحا ه بدعوة رسوله"

نيـ ع م   : أ ن  ر سُول  اللّ   ص ل ى اُلله ع ل ي ه  و س ل م  ب ـع ث  س ر ي ةً إ لى  ق ـو م  م ن  خ  ، الدليل النيالث: ع ن  ق ـي س 
لس هُود ، تـ ع ص مُوا با  :  ف اس  إ بّ  )ف ـقُت لُوا ف ـق ض ى ر سُولُ اللّ   ص ل ى اُلله ع ل ي ه  و س ل م  ب ن ص ف  ال ع ق ل  و ق ال 

ر ك   ل م  م ع  مُش  ر اهمُ ا)ُ   ق ال  ر سُولُ اللّ   ص ل ى اللهُ ع ل ي ه  و س ل م :  (ب ر يةٌ م ن  كُلّ  مُس   .(3)(أ لا  لا  ر ـر اة ى ق 
 من الحديث: وجه الدلًلة

افتراق الأديان  نع من ثبوت الولاية كما  نع منها على المال، وفي الحضا ة ولاية لا يؤمن  
 .(4)أن يفتنه عن دينه وربما ألف من كفرها ما يتعذر ا تقاله عنه بعد بلوغه

 ثانياً: القياس:
                                                           

كشف اللثام شرح هـ(،  1188( السفاريني، أبو العون ممد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )المتوفى: 1)
، دار النوادر، ارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةوز  :سوريا، الكويت)، تحقيق:  ور الدين طالب، عمدة الأحكام

 .54، ص6(قم2007 -هـ  1428 ،1ل
 .411ص ،5قمرجع سابق، ، هدي خير العبادزاد المعاد في ( ابن القيم، 2)
، (4780) ديث رقم، ح36 /8 كتاب القسامة، باب القود بغير حديدة،   أخرجه النسائي في السنن، (3)

الش افي  فْي وصححه ابن الأثير. (، 340) ديث رقم، ح102 /2 كتاب جراح العمد،  والشافعي في المسند،
 .223 /5 شَرْح مُسْنَد الش اف عي

هـ(، 450( الماوردي، علي بن ممد بن ممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 4)
الشيخ عادل أحمد عبد  -، المحقق: الشيخ علي ممد معوض الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

 .503، ص11ق ،(م1999-هـ  1419، 1ل ،دار الكتب العلمية :بيروت)الموجود، 
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 ضا ة القياس على الولاية، فكما أن الولاية لا رنيبت لكافر على مسلم، فكذلك الح 
 .(1)لا رنيبت لكافر على مسلم، كولاية النكاح والمال 

 ثالثاً: المعقول:
الدليل الأول: الحضا ة لا  رنيبت للفاسق، فالكافر أولى، حيث إن  ارره أكنير، فة ه يفتنه  

عن دينه، ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر، ورزيينه له، ورربيته عليه، وهذا أعظم الضرر والحضا ة 
 .(2)رنيبت لحظ الولد، فلا رشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينهإنما 

الدليل النياب: الكافر ارره أعظم من الفاسق؛ لأ ه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام  
، وقد ثبت أن الفاسق لا ولاية له، فالكافر أولى (3)بتعليمه الكفر ورربيته عليه، وفي ذلك كله ارر

 الحضا ة. مبعد
 .(4)ل النيالث: الكافر لا يوثق به في أداة واجب الحضا ة الدلي 

الدليل الرابع: إذا رولى الكافر الحضا ة للمسلم، فة ه ينشة على طريقته، وفي هذا إفساد لدين الطفل، 
 .(5)فلا أوز
من خلال ما سبق يتبف لنا أن التكفير له تأثير كبير على الحضا ة، حيث يتسبب في  

 المرة، فلا رنيبت له حضا ة على ولده المسلم.إسقال الحضا ة عن 

                                                           

 .238 ، ص8ق مرجع السابق، ،المغني( ابن قدامة، 1)
مرجع سابق، ، الروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي،  .238، ص8مرجع سابق،ق ،المغني( ابن قدامة، 2)

 .309ص  ،2قمرجع سابق،  ،نرَيْلُ المآَر ب بشَرح دَل يلُ الط ال ب، التغلبي، 629ص 
نرَيْلُ المآَر ب بشَرح ، ، التغلبي، 498، ص5قمرجع سابق، ، كشاف القناع عن متن الإقناع(البهوتي، 3)

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر ا لوتي،   .309ص  ،2قمرجع سابق، ، دَل يلُ الط ال ب
 .698، ص2مرجع سابق، ق، المختصرات

 .698، 2مرجع سابق، ق، كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات (ا لوتي،4)
 .705صمرجع سابق، ، مختصر الإنصاف والشرح الكبير( ممد بن عبد الوهاب، 5)
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الدليل ا امس: م ن  ورول الحضا ة  الكفاةة ، والكافرُ ليس كذلك، بل هو غيرُ مةمون  على  
أبنائه الصغار، ولا يوُث قُ به في أداة  واجب  الحضا ة، وقد ينشة الأولادُ رنشرة  م ل ة  أبيهم الكافر ود ين ه، 

ـ تحويلُهم عم ا  بعد ذلك البعيدة  عن فطرة الإسلام وأخلاق ه السمحة، ويصعب ـويتخل قون بأخلاقه 
 شةوا عليه وتخل قوا به، وهذا أعظمُ ارر  يلحق الولد  بحضا ة  فاسدة  لا مراعاة  فيها للها ب الدينيّ  

 .(1)وا لُقيّ  والتربويّ  
 لوجهف: الدليل السادس: قال ابن القيم:" لا حضا ة لكافر على مسلم 

أحدهما: أن الحاان حريص على رربية الطفل على دينه، وأن ينشة عليه، ويتربى عليه فيصعب بعد 
كبره وعقله ا تقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله الب فطر عليها عباده، فلا يراجعها أبدا، كما قال 

.  ه، أو ينصرا ه، أو  هسا ه(النبي صلى الله عليه وسلم: ) كل مولود يولد على الفطرة، فةبواه يهودا
 فلا يؤمن تهويد الحاان ورنصيره للطفل المسلم.

 فةن قيل: الحديث إنما جاة في الأبوين خاصة. 
قيل: الحديث خرق  رق الغالب إذ الغالب المعتاد  شوة الطفل بف أبويه، فةن فقد الأبوان  

 أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما.
: أن الله سبحا ه قطع الموالاة بف المسلمف والكفار، وجعل المسلمف بعضهم أولياة الوجه النياب

بع ، والكفار بعضهم من بع ، والحضا ة من أقوى أسباب الموالاة الب قطعها الله بف 
 .(2)الفريقف"

                                                           

(1) https:ferkous.com ،م.2016مارس  20، 1185، فتوى رقم: عدم ثبوت الحضانة للكافرة 
(، زاد المعاد هـ751)المتوفى:  القيمابن ( ابن القيم،  ممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 2)

هـ 1415، 27مكتبة المنار الإسلامية، ل -مؤسسة الرسالة،  الكويت: -بيروت) ،في هدي خير العباد
 .410، ص5(، قم1994،

 

https://ferkous.com/
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 النتائج والتوصيات
 

 توصل الباحث إلى جملة من النتائج وهي الآتي: 

وجحود بنعمة التوحيد، رغطيةً للقلب بالكفر عن الإ ان، فتضمن أن الكفر اد الإ ان،  .1
 الكفر الاصطلاحي في مطلق الستر والتغطيّة للمعنى اللغويّ.

أما إذا افترقا اختص كل واحد منهما  الكفر والشرك قد يطلقان بمعنى واحد إذا اجتمعا .2
 بمدلوله غير أنّ الكفر أعم لأن كل مشرك كافر وليس العكس.

الكفر جحود، والمنافق جاحد؛  اق علاقة عموم وخصوص من وجه، إذفر والنفبف الك .3
 لأ ه جحد بالإ ان القلبي بالله رعالى، وأظهر خلافه، فالمنافق كافر.

الردة هي الكفر عراًا لا أصالة أما الكفر أعم إذ قد يكون كافراً أصالةً جاحدًا بالدين،  .4
 أو مرردّاً.

ركفير المعف حتى رقوم عليه الحهة، رنيبت فيه ورول التكفير ركفير المطلق لا يستلزم منه  .5
 ورنتفي موا عه.

 أن الكفر يؤثر على الإمامة في الصلاة، وأن من حكم بكفره، لا رص  إمامته .6
 أن التكفير له أثر على الفرقة بف الزوجف، وأن الفرقة رقع به في الحال بعد الدخول وقبله. .7
بكفره لا يرج أحداً من مورثه المسلم إذا لم يسلم قبل رقسيم ذهب الحنابلة إلى أن من حكم  .8

 .التركه
 وجوب ميراج من حكم بكفره   أسلم قبل رقسيم التركة، وأن الكفر لا يؤثر في ذلك. .9
 أن الكافر ماله فية ولا يرثه أحد. .10
 على أن للتكفير أثر في الإمامة العظمى، فةذا اررد الحاكم ا عزل. العلمذكر أهل  .11
لحنابلة على أن التكفير له تأثير كبير على الحضا ة، حيث يتسبب في إسقال الحضا ة ارفق ا .12

 عن المرة، فلا رنيبت له حضا ة على ولده المسلم.
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ارفق الحنابلة على أن التكفير يؤثر على دخول الإ سان مكة وحرمها، فالكافر لا أوز له  .13
 دخول مكة وحرمها بارفاق الحنابلة

 على الذب ، وأن من حكم بكفره، فلا تحل ذبيحتهأن التكفير له تأثير  .14
 ارفق الحنابلة على أن رزويج المررد لا يص ، وأن التكفير  نع رزوق المرة من المسلمة. .15

 ويوصي الباحث بالآتي:
 بحث  مقارن بف المذاهب الأربع يعُنى بدراسة آثار التكفير دراسة مقار ة..بعمل  .1
الناس بشرول وموا ع التكفير حتى لا يكفر العامة بعضهم أن رقوم الجهات الدعوية بتوعيّة  .2

 البع  جزافا.
ُك ف ر فقط. .3

ُك ف ر لا الم
 أن يبحث في آثار الم
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 المصادر والمراجع
 

 أ

 .م(2004، 4)القاهرة: مجمع اللغة العربية، ل المعجم الوسيطإبراهيم أ يس وآخرون،  .1

 النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، المبارك بن ممد ابن عبد الكريم الشـــــــــــــيباب،  .2
 .م(1979، 1)بيروت: المكتبة العلمية، ل

، 1)بيروت: دار إحيـــــاة التراج العربي، ل تهررررذيررررب اللغررررةالأزهري، ممـــــد بن أحمـــــد،  .3
 .م( 2001

دمشـــق: دار القلم للنشـــر ) المفردات في غريب القرآنالأصـــبهاب، أبو القاســـم الحســـف،  .4
 .هـ(1412، 1والتوزيع، ل

اللآلئ البهية في كيفية الًسررررررررتفادة من آل إ اعيل، ممد بن عبد الرحمن بن حســــــــــف،  .5
 .ه(1406)الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، د.ل،  الكتب الحنبلية

)بيروت: المكتب  الإحكام من أصررررررررول الأحكام،الآمدي، أبو الحســـــــــــن ســـــــــــيد الدين،  .6
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